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 الأطروحة أصالة إقرار

أدناه، طالبة دراسااااات عليا في جامعة الإمارات العربية  ةالموقع ،الحربي محمد سععععع د عبداللهأنا 

  عقود في العشععععر  للضععععمان العمل ة الإشععععاال ا  " الجامعية بعنوان الأطروحة ةالمتحدة ومقدم

العمل البحثي الأصلي الذي قمت  يه الأطروحةبأن هذه  أقر رسميا   "،(تحل ل ة دراسة) المقاولا 

بأن هذه  أيضاااا  . وأقر القانون ال ةفي داتور  أسعععتا  ،بدر أحمد أسعععامةأ.د  بإعداده تحت إشاااراف

بأن كل المصاااااادر  علما   مماثلة من أي جامعة أخرى،لم تقدم من قبل لنيل درجة علمية  الأطروحة

ستعنت بها في هذا البحث قد تم شهاد توثيقها العلمية التي ا وأقر   المتفق عليها. بها بالطريقة والاست

 يتعلق بإجراء البحث فيها بمابعدم وجود أي تعارض محتمل مع مصالح المؤسسة التي أعمل  أيضا  

 .الأطروحةوجمع البيانات والتأليف وعرض نتائج و/أو نشر هذه 

 

 

      التاريخ:       توقيع الطالب:

 

 

 

 

 

 



iii 

 

 حقوق الملا ة والنشر

 

 

 

 

 

 الحربي محمد سعيد عبدالله 8102 ©حقوق النشر 
 حقوق النشر محفوظة

 

 

 







vi 

 

 الملخص

تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة تطورا عمرانيا كبيرا في البنية التحتية والعقارات على 

العقود الأربعة الماضية؛ مما جعل لعقود الإنشاءات أهمية ملحوظة مقارنة بباقي العقود،  مدى

وستستمر هذه الأهمية، وخاصة مع استمرار نمو الدولة على جميع الجبهات؛ لخدمة ضروراتها 

 م التي تهدف إلى أن تكون8100عام الاقتصادية في مختلف الاتجاهات، ولتحقيق الخطة المئوية ل

 .الإمارات العربية المتحدة أفضل بلد في العالمدولة 

( لسنة 5ونظرا إلى أهمية هذا القطاع؛ فقد أصدر المشرع الإماراتي القانون الاتحادي رقم )

(؛ لتنظيم 288إلى  208م بشأن قانون المعاملات المدنية، وخصص المواد القانونية من )0825

راد المجتمع، وحماية حقوقهم، وأرواحهم، عقد المقاولة في القانون؛ بهدف تحقيق مصالح أف

وممتلكاتهم الخاصة؛ حرصا منه على تشديد مسؤولية كل من المهندس الذي صمم البناء وأشرف 

عليه، وعلى مقاول البناء الذي نفذ هذه الأعمال؛ إذ خصهما بضمان خاص خرج فيه عن أحكام 

 .عامالضمان في القواعد العامة التي تحكم عقود المقاولة بشكل 

وفي ضوء هذا البحث؛ سوف نقدم دراسة معمقة في الضمان العشري في عقود مقاولة 

لضمان، فاعلية هذا ا مدى لمعرفةنصوص القانون وتحليلها؛  شرح ثمالبناء، وذلك عن طريق تعريفه، 

 .عن غيره من أنواع الضمان المذكورة في القانون الإماراتي وأحكامه، وتمييزه

هذا الضمان في الواقع العملي الخاص بتطبيقه لدى الجهات والسلطات كما سنقوم بتحليل  

ليات تطبيقه؛ آ منإمارة أبوظبي، والنظر في إشكالياته العملية على أرض الواقع؛ للتأكد  في التنفيذية

 .لحماية أصحاب العمل عند نشوء ما قد يثيره ويستوجبه

يخص ألية الممارسات التطبيقية  كما سنجري مقارنة بين الوضع الحالي في الإمارة فيما

 .لحماية أصحاب العمل وبين بعض الممارسات المقارنة

وختاما سنقدم التوصيات والنتائج؛ بناء على ما تم طرحه، وبحثه، وتحليله في هذه 

 .الأطروحة

 .العمل صاحب والمقاول، الاستشاري الضمان، الما  البحث الرئ س ة:
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 ز ةالعنوان والملخص باللغة الإنجل 

The Practical Problems of the decennial Guarantee in the 

Construction Contract 

Abstract 

The United Arab Emirates massive infrastructure and real estate evolution over 

the past four decades placed a special importance on the Construction contracts 

amongst other contracts. This importance will continue to exist especially as the 

country continues to grow on all fronts to achieve its Centennial Plan 2071, which 

aims to make the UAE best country in the world. 

Due its importance, the Federal Law No. 5 of 1985 concerning the issuance of 

the civil transactions law of the United Arab Emirates dedicates articles 872 to 896 in 

the law to set special provisions regulating these type of contracts. 

This legislative intervention to dedicate these articles aims to protect the 

“employers” in construction contracts through what the articles referred to as 

“Decennial Guarantee”. This legal framework was put on place by the legislators to 

intensify and tighten the responsibility of different parties involved on these contracts, 

specifically it protects the members of the society, their rights, their lives and their 

properties against the “engineer”,  who designed the building and supervised it,  and 

the “construction contractor”, who executed the work. 

The emphasis that legislator has given to distinct a special guarantee in which 

the provisions of the guarantee are excluded from the general rules governing the 

contracts in general, requires a closer understanding of its allegations and implication. 

In this research, we will provide a comprehensive study of the Decennial 

Guarantee in construction contracts starting by in-depth definition the Decennial 

Guarantee. This will be follow by detailed analysis and explanation of these provisions 

of the law to determine the effectiveness of this guarantee and the drivers behind 

distinguishing it from other types of guarantee mentioned in UAE law. In addition, the 

practical implication of the Decennial Guarantee with the authorities and executive 
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entities in the Emirate of Abu Dhabi are considered to assess the practicality of 

applying this guarantee to protect the employers of these contracts. Furthermore, 

benchmark studies are also presented and finally we draw our results, conclusion and 

recommendations. 

Keywords: Warranty, Consultant and Contractor, Employer. 
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 شار وتقد ر

ذي أسامة أحمد بدر ال /الدكتور الأستاذ لى الفاضلإالشكر والامتنان  خالص   في البداية أقدم  

الأستاذ لى الفاضل الشكر موصولٌ إو .ا في إرشادي وتوجيهي لإنجاز هذا العملجهد   يدخر   لم

 ،لعلميةا تهوطريقة جمع ماد ،كيفية إجراء كتابة البحث العلمي إلىهنا أحمد شوقي الذي وج   /الدكتور

 وترتيبها. ،وتوثيقها ،وفرزها

كما أقدم  الشكر  والعرفان  إلى جميع الأساتذة الأفاضل في كلية القانون الذين كانوا خير  قدوةٍ 

وقت ا من أجل ومثالٍ ي حتذى به في المسيرة العلمية، وفي العطاء؛ حيث إنهم لم يدخروا جهد ا أو 

ا في الوصول إلينا؛ على الرغم من ب عد  هدهم وخبراتهم، ولم يترددوا يوم  إيصال ثمرة سنوات ج 

ا منهم على سلامتنا.   المسافة ومشقة الطريق من مدينة العين إلى مدينة أبوظبي؛ حرص 

ث إنها كما أقدم  الشكر إلى جامعة الإمارات العربية المتحدة وإدارتها والعاملين بها؛ حي

أخذت على عاتقها مسؤولية تنفيذ رغبة الوالد المؤسس المغفور له )بإذن الله تعالى( الشيخ/ زايد بن 

سلطان آل نهيان، وذلك بتسهيل س ب ل إيصال العلم ونشره في كل مكان؛ حيث لب ت  الجامعة  رغبت نا 

ل  الصعابِ لإنجاح هذه في طلب طرح مساقات الدراسات العليا في القانون في أبوظبي، وذللوا ك

، وشجعنا على إكمال مسيرة التعليم.  الفكرة، وهو الأمر الذي ترك في أنفسنا الأثر  الإيجابي 
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 الاهداء

 

 

 .يءا بشيوم   علي   أبي الذي لم يبخل   نور حياتي، إلى قدوتي إلى إلى أغلى ما أملك في هذا الكون،

بالحب والحنان  غمرتنيأمي التي  جنتي في الوجود، ونبع الحنان والجود؛ إلى زهرة أيامي وإلى

  والبركة

  .والأمل   ني الحياة  اوهبتم ا: أنتمامكأقول ل

ا لكما على   ا وأبدا بالتوفيق والنجاح، شكر  أبي وأمي: يا من لم تدخرا جهد ا في الدعاء لي دائم 

 صلها.سأوا-إن شاء الله )تعالى( -ت  مسيرتي التعليمية، وبكما تشجيعكما الدائم لي؛ فبكما أكمل

أ هديكِ يا من أهديتني السعادة وأجمل أيام العمر، يا رفيقة  الدربِ، يا من تعلمت منها العطاء  

، يا من آزرتني وأعانتني على مصاعب الدهر، زوجتي وحبيبتي، وأم أجمل زهرات  والصبر 

ا لأنك أنتِ، وشكر    ا لقدري الذي جمعني بك.حياتي؛ شكر 

إلى مثلي الأعلى والداعم الدائم، إلى البحر الذي ننهل منه خبرة  ومعلوماتٍ، سعادة المستشار عمي/ 

 هايل محمد الحربي.

إلى قدوتنا في العلم والتقدم والتطور، الدكتورة نورة أحمد الظاهري، شكرا على دعمك الدائم 

 والمستمر 

إخوتي وأخواتي وأصدقائي الذين لم يتأخروا في تقديم الدعم المعنوي لي؛ كما أ هدي هذا العمل  إلى 

 لإكمال هذا العمل العلمي.
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 المقدمة

 صلى الله)والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد  ،إن الحمد لله رب العالمين

  .جمعينأوعلى آله وصحبه  (،عليه وسلم

 وبعد:

(ستدل به قول الله ما ي   خير   ن  إف ل ك م  : )عز  وجل  ى اللّه  ع م  ل وا  ف س ي ر  م  ق لِ اع  س ول ه  }و  ر  و 

( } ل ون  ا ك نت م  ت ع م  اد ةِ ف ي ن بهئِ ك م بمِ  الش ه  الِمِ ال غ ي بِ و  دُّون  إلِ ى ع  ت ر  س  مِن ون  و  ؤ  ال م  و  ( سورة التوبة.105و 

ال ك م  ب ي ن ك م  بِال ب اطِلِ إلِا  أ ن و  ك ل وا  أ م 
ن وا  لا  ت أ  ا ال ذِين  آم  اضٍ مهِ  قوله تعالى: } ي ا أ يُّه  ة  ع ن ت ر  ار  { ت ك ون  تجِ  نك م 

 ( سورة النساء.29)

 ، وأنهافي الوقت الحاضـر في انتشار عقود المقاولات تكمن أهـمية هـذا البحث بالذات

ا ؛الثابتةومنها عقود مقاولة البناء أو الإنشاءات  ،أصبحت من أكثر العقود أهمية هده ما تشى لإ نظر 

ٍ  تطورٍ  من-بشكل عام  والدول-دولة الإمارات العربية المتحدة  ٍ  عقاريه وذلك كله  ،كبير وعمرانيه

لتحقيق غاياتها في مجال  ة؛لخدمة ضروراتها الاقتصادية في مختلف الاتجاهات ومنها الاجتماعي

  .الإسكان والاستثمار العقاري والتجاري

يحصل على الكثير من في وقتنا المعاصر  الإماراتيُّ  أصبح المواطن   ؛ فقدولله الحمد

ناء أو عقد مقاولة البلكون و .لاستثمار الأراضي أو إنشاء البنايات التسهيلات لبناء منزل أوفيلا أو

اد في المجتمع فركثرة التعامل به بالنسبة لجميع الأ مع ،على المستوى المحلي ىكبر أهميةٌ  لهالتشييد 

ا هذ وغايةمن عقود المقاولة،  تنظم هذا النوع   ا خاصة  أحكام   الإماراتيُّ  لمشرع  ا فقد وضع ؛اتقريب  

، وقد أتى المشرع هموممتلكات همتحقيق مصالح أفراد المجتمع وحماية حقوقهم وأرواحهو التدخل 

وذلك لتحدي  ،عمراني بهذه المواد القانونية بما ينسجم ويتناسب مع ما تشهده الدولة من تطورٍ 

دات والتطورات الحاضرة والمستقبلية، وقد قام المشرع الإماراتي بحماية أصحاب العمل في المستج
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غرض ؛ بسمى بالضمان العشري في هذه العقودنشاءات وذلك عن طريق ما ي  عقود مقاولة البناء أو الإ

هذه  ذ  ف  نومقاول البناء الذي  ،البناء وأشرف عليه م  المهندس الذي صم   كل من: تشديد المسؤولية على

يخرج عن أحكام الضمان في القواعد العامة التي تحكم  خاصهٍ  إذ خصهم المشرع  بضمانٍ  ؛الأعمال

طبق فقط في حالة وجود هذا النوع وهو عقد ت   عقود المقاولة بشكل عام، حيث خصهم بنصوصٍ 

المهندس والمقاول على بذل  ذلك كله حث  قاصد ا من  ؛نشاءات الثابتةمقاولة البناء أو بما يسمى الإ

لبناء عند تصميم اوأفضلها واستخدام أعلى المعايير الفنية  ،أقصى درجات الحيطة والحذر والعناية

د وخلوه من العيوب التي قد تهد ،ن سلامة البناءعللتأكد ؛ والإشراف عليه وعند تنفيذ أعمال البناء

  .سلامته ومتانته

 ب  بأن أغل همنها علم؛ هذا الضمان لأسباب كثيرةعلى  المشرع   حرصوإضافة إلى ذلك فقد 

ي بالأمور الفنية الت والخبرة   الكاملة   أصحاب العمل في عقود مقاولات البناء ليست لديهم الدراية  

ا حماية من قد يقيم وفكان هذا الضمان لحمايتهم  ؛البناء   تخصُّ   مت  دهِ في هذه الأبنية التي لو ه  أيض 

 .والأموالفي الأرواح  وخسائر   كبيرةٍ  كوارث  في  ت  تتسببل

إنجاز  الأولى فيتتمثل   :ةيرئيس مراحل   ثلاثِ بمقاولة المباني والمنشآت الثابتة  عقد   يمرُّ 

لة على أنه عقد مقاو ف  كي  ي   وذلك بموجب عقدٍ  ،بها المهندس   التي يتعهد   المخططات الهندسية للبناء

 اء الذي يرتبط  البن مقاول   اويقوم به والمرحلة الثانية هي مرحلة التنفيذ، .برم بينه وبين صاحب العملي  

مرحلة التسليم بعد الانتهاء من إنجاز  فهي رةخيأما المرحلة الأ .اأيض   مع صاحب العمل بعقد مقاولةٍ 

 .البناء

ن إحيث  ؛عقد مقاولة البناء عن غيره من عقود المقاولة الأخرى نميز   نستطيع أنومن هنا 

 من ذلك فإن التسليم النهائي في هذا النوع ثناء  تواس .عامةٍ  كقاعدةٍ  نهي المقاولة  ي   النهائي   هذا التسليم  

ر من بالكثي أسوة-فقد وضع المشرع الإماراتي  ؛خر أورده القانون  آ من عقود المقاولة يبدأ به ضمانٌ 



3 

 

 هما،ينبالتضامن فيما بوذلك لبناء المهندس والمقاول في عقود ا ضمان- المشرعين في الدول العربية

ا ؛ه عشر سنوات من بعد التسليم النهائيتومد   .ما قد يهدد سلامة البناء ومتانتهى لإ نظر 

 معمقة  في قدم دراسة  أيتبين لنا مما سبق أهمية هذا الضمان، وفي ضوء هذا البحث سو

ومدى فاعلية هذا  ها،وشرح نصوص القانون وتحليل ،الضمان العشري في عقود مقاولة البناء

الضمان في القانون الإماراتي، وفي النهاية تحليل أنواع وتمييزه عن غيره من  ،وأحكامه ،الضمان

ة أصحاب وحماي ،تطبيقه منوكيفية التأكد  ،ومدى فاعليته ،هذا الضمان في الواقع العملي في الدولة

 العمل عند نشوء ما قد يثيره ويستوجبه.

ِ مارعِ مال التي تقع على عاتق المهندسِ  المدنية   المسؤولية   ناولتأسومن خلال هذا البحث   يه

 لمسؤولية الجنائية أو التأديبية التي قد تقع عليهما.ى الإوالمقاول فقط دون التطرق 

 ةلئسبداية الأأطرح في السومشكلة هذه الدراسة وأهدافها،  بيانوجب علينا فقد من هنا و 

 :تيةالاسئلة الآ هامن خلال البحث، ومن أهم اجابة عنهوالإ

 ما مدى فاعلية الضمان العشري في عقود مقاولات البناء والإنشاءات؟ 

 ية:تسئلة الآالأ ن عجابة أولا  هذا السؤال يجب الإ نللإجابة ع

 لمقصود بالضمان العشري؟اما 

 ما هي شروط الضمان العشري؟ 

  الضمان في القانون؟ أنواعما الذي يميز هذا الضمان عن غيره من 

 ماهي أحكام الضمان العشري؟ 

 هي آلية العمل في الجهات الحكومية فيما يخص هذا الضمان لتطبيق مواده وتفعيلها في  ما

 اللوائح والقرارات الخاصة بالبناء؟
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 منهج الدراسة

في هذا البحث على المنهج الوصفي القائم على الاستقراء والتحليل والاستنباط  لقد اعتمدت  

 ،وعلى التطبيق العملي والقوانين الاتحادية المعمول بها في دولة الإمارات ،من بعض مدارس القانون

وأحكام القضاء، واللوائح والقرارات التنفيذية، وبعض  والقوانين المحلية في إمارة أبو ظبي،

 ليات البحث العلمي المعمول بها.ا لآذلك كله وفق   رسات المقارنة، وسيكونالمما
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 هوشروط ،ومم زا  الضمان العشر  ،الفصل الأول: مفهوم عقد المقاولة

 ومم زاته ،ماه ة الضمان العشر  المبحث الأول:

هذا المبحث تعريف الضمان في اللغة والضمان العشري سأتناول في المطلب الأول من 

 ذكر شروط هذا الضمان في المطلب الثاني.أوأخيرا س .ثم بيان مميزاته ،كمصطلح قانوني

 وب ان مم زاته ،المطلب الأول: التعر ف بالضمان العشر 

بيان و ،تعريف الضمان العشريثم  ،وجب علينا أن نتطرق بداية إلى تعريف الضمان بشكل عام

 ، وذلك على النحو الآتي:مميزاته

 :  الضمان  تعر فأولاا

  في اللغة 

 .1ضمِن: ضمِن الشيء  بالكسر ضمان ا: كفل به فهو ضامنٌ وضمينٌ 

ر في أدائه. وضمن الشيء :  ضمِن الرجل  ونحوه ضمان ا: كفله، أو التزم أن يؤدي عنه ما قد يقصهِ

 جزم بصلاحيته وخلوه مما يعيبه. 

: جعله يضمنه وألزمه.  ن فلان ا الشيء  م   ض 

ر عن أدائه. تضامنوا: التزم ك  لٌّ منهم أن يؤدي عن الآخر ما يقصهِ

انٌ، وضمنةٌ.   الضامن: الكفيل، أو الملتزم، أو الغارم. والجمع: ض م 

: الكفالة ، والالتزام .  الضمان 

                                                           
 .( مختار الصحاح1
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ا  الضمانة: وثيقة يضمن بها الرجل صاحبه، أو يضمن البائع خلو المبيع من العيوب وبقاءه صالح 

 عهد شفوي لأحد هذي ن الغرضي ن أو نحوهما.للاستعمال مدة معينة؛ أو ت

 الضمين: الضامن. الجمع: ضمناء.

: الضامن   ان  م   .2المِض 

 الضمان لغة: مفرد ضمن، يضمن، ضمانا، فهو ضامن.

 ا.مي  قي نا أو قيمته إذا كاهو مفرد ضمانات وهي كفالة والتزام، رد مثل الهالك إذا كان مثلي   :الضمان

 .3كفالة والتزام، وثيقة يضمن بها طرف طرفا آخرضمانة: مفرد ضمان، 

  اصطلاحا االضمان 

فقد نصت على أن الضمان "إعطاء مثل  ؛وهذا المعنى أخذت به مجلة الأحكام العدلية 

 .4"الشيء إن كان من المثليات وقيمته إن كان من القيميات

لعة هد فيه بسلامة السمن البائع تجاه المشتري يتع رف عند التجار على أنه التزامٌ ا ع  وأيض  

 .5من العيوب، وصلاحيتها للعمل خلال فترة معينة

 

 

                                                           
 .المعجم الوسيط (2

، 0100و0101ص ،8112القاهرة ، عالم الكتب، معجم اللغة العربية المعاصرة، ( انظر / الأستاذ الدكتور أحمد مختار عمر3
http://waqfeya.com/book.php?bid=5544 

 وينظر: الفتاوى الهندية ،112( ص108الحكام شرح مجلة الأحكام العدلية، المادة )درر ، انظر /بدر بن عبد الله الجدوع (4

 1  /012 .http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=1323#_ftn8   

 .888، الضمان في عقد البيع لمحمد أبو هزيم ص885إدارة التسويق ص، الجدوع، المرجع السابقراجع /  بدر بن عبد الله  (5

http://waqfeya.com/book.php?bid=5544
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=1323#_ftn8
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 بالضمان العشر  في القانون الإماراتي المقصودثان اا: 

ف  المشرع  الإماراتيُّ  م 0825( لسنة 5في قانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم )لم ي ع رهِ

؛ بل اكتفى في تنظيمه إلى م الض0820( لسنة 0والمعدل بالقانون الاتحادي رقم ) مان  العشري 

 ( التي نصت على الآتي:221الإحالة إلى المادة )

i.  أخرى يضع المهندس تصميمها على  منشآت ثابتةإذا كان محل عقد المقاولة إقامة مبان أو

أن ينفذها المقاول تحت إشرافه كانا متضامنين في التعويض لصاحب العمل عما يحدث 

 منشآت وعنخلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من 

يكن  لم يتضمن العقد مدة أطول. كل ذلك ما لم وسلامته إذاكل عيب يهدد متانة البناء 

 المتعاقدان قد أرادا أن تبقى هذه المنشآت مدة أقل من عشر سنوات.

ii.  ويبقى الالتزام في التعويض المذكور ولو كان الخلل أو التهدم ناشئا من عيب في الأرض

 ذاتها أو رضي صاحب العمل بإقامة المباني أو المنشآت المعيبة.

iii. 6لوتبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسليم العم. 

ف  الضمان  لال قراءة المادة السابقة نستطيع أن ومن خ  أنه )الالتزام الذي العشري  على ن ع رهِ

يقع على عاتق المهندس المعماري إذا كان مشرفا على الإنجاز والمقاول، على أن يكون العقد قد 

ناء بانصب على بناء إنشاءات ثابتة، ويبدأ سريان هذا الضمان لمدة عشر سنوات من تاريخ تسليم ال

ة مسؤوليالعشر سنوات، وتقوم  قبل مرورإلى صاحب العمل، إلا إذا كان هذا البناء قد أسس ليهدم 

                                                           
باصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة المعدل ، م0825( لسنة 5( انظر / القانون الاتحادي  رقم )6

  .221م، المادة 0820( لسنة 0بالقانون رقم )
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المعماري والمقاول في هذا الضمان على أساس التضامن حتى ولو كان التهدم بسبب عيب  المهندس

 .7افي الأرض التي تم البناء عليه

 الآتي: على-الذكر  سالف-ن القانون ( م228وقد تطرق المشرع  الإماراتيُّ في المادة )

 .8منه""يقع باطلا كل شرط يقصد به إعفاء المقاول أو المهندس من الضمان أو الحد 

ومن هنا نستطيع أن نضيف  إلى التعريف السابق أنه لا يجوز الحد من مدة هذا الضمان 

 .9وذلك بنص قانوني يعد كقاعدة أمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها

لال ما سبق؛ فقد قمنا بتعريف الضمان العشري، وبيان مواده في القانون؛ فوجب خ ومن

 ، وما يميزه عن غيره من أنواع الضمان المذكورة في القانون.خصائصهعلينا الآن أن نبين  

 خصائص الضمان العشر  :اثالثا 

كلي أو  - أو تهدمٍ  أو تصدعاتٍ  يقوم على احتمال تحقق عيوبٍ  الضمان العشري هو ضمانٌ  .0

 أو يهدد متانته. ،وأي شيء آخر قد يصيب سلامة البناء -جزئي 

ة في مواجه في الضمان العشري بين المهندس المعماري والمقاول تضامنية   تكون المسؤولية   .8

ا قيام المهندس بتصميم البناء والإشراف على التنفيذ، أما إذا شترط لذلك طبع  صاحب العمل، وي  

أو  فتكون مسؤوليته عن الخلل ؛لتصميم دون الإشراف على تنفيذ البناءقد قام با كان المهندس  

 .10فقطالأخطاء التصميمية التي قام بها 

                                                           
رير تاريخ التح، الدار البيضاء، كلية الحقوق ،قانون الأعمال ،الضمان العشري في الصفقات العمومية ،ط الجيلانيانظر / مكو( 7

 http://www.afj.ma/Pdf/Jalal6.pdf ،8م، ص18/18/8101

 .مرجع سابق ،228راجع / قانون المعاملات المدنية، المادة  (8

 .سابق مرجع المدنية المعاملات قانون 228 المادة راجع (9

، 0808بغداد ، الطبعة الأولى ،مكتبة أوفيست الوسام ،الوجيز في شرح أحكام عقد المقاولة ،انظر/ الدكتور كمال قاسم ثروت( 10
  .082و 080ص

http://www.afj.ma/Pdf/Jalal6.pdf
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وهي التي لا يحتاج صاحب العمل  الموضوعية،العشري على المسؤولية فكرة الضمان تقوم  .1

 جود  و صاحب العمل بل يكفي أن يثبت   ؛إلى أن يثبت خطأ المهندس المعماري أو المقاول فيها

وذلك مع ضرورة وجود عقد  ،هذا العيب وحده لقيام المسؤولية في مواجهة المهندس أو المقاول

 المقاولة.

 ،وليس خلال مدة إنجاز العمل ،تبدأ مدة الضمان العشري مباشرة بعد تسليم العمل لصاحب العمل .1

ناء بالنظر كن تجزئة البفإن كان من المم ؛للبناء القانونيوالمقصود بتسليم العمل هنا هو التسليم 

ومثال ذلك )إنشاء مجمع فلل  ،عدم وجود صلة ورابطة بين الأجزاء التي يتكون منهاى لإ

ا وتم تسليمه ،وملاحق في أرض واحدة بعقد واحد( فإن تم الانتهاء من فيلا واحدة قبل الأخرى

ليمها تاريخ تس وكل فيلا أخرى من ،فيبدأ ضمان هذه الفيلا من تاريخ التسليم ؛لصاحب العمل

بما يعني أن الضمان  يبدأ لكل فيلا في المشروع من تاريخ تسليمها، أما إذا  ؛إلى صاحب العمل

بناء بحيث لا يمكن تجزئة تلك بين الأجزاء المتعددة التي يشتمل عليها ال هناك رابطةٌ  كانت

 .11فإن مدة الضمان تبدأ من تاريخ تسليم آخر جزء في البناء ؛الأجزاء

وذلك لأنه لا يحق   ،12التي تقوم على الضمان العشري من النظام العام تعتبر المسؤولية    .5

هذه المدة وذلك بنص القانون، وهذا ما تبنته المادة  لأطراف عقد المقاولة الاتفاق على إنقاص

يقع باطلا كل شرط "نصت على أنه  حيث 13من قانون المعاملات المدنية الاتحادي (228)

، ولما كانت هذه القاعدة لا تجيز "فاء المقاول أو المهندس من الضمان أو الحد منهيقصد به إع

فالأصل أن الأطراف في عقد المقاولة لهم الحرية في زيادة ؛ على إنزال مدة الضمان الاتفاق  

سبة ن سنة وأكثر بالنيوقد تصل في  بعض الحالات إلى ثلاث ،هذه المدة لأكثر من عشر سنوات

                                                           
 .058و 055ص، 0888الإسكندرية ، منشأة المعارف، أحكام عقد المقاولة ،انظر/ المستشار فتيحة قره( 11

تعتبر فكرة النظام العام من الأفكار الجوهرية فى  ،http://www.startimes.com/f.aspx?t=14775526انظر /   (12
القانون الداخلي للإشارة إلى القواعد الأمرة التى لا يمكن للأفراد مخالفة حكمها  علم القانون بوجه عام، وتستعمل تلك الفكرة فى

باتفاق خاص، فيقال أن تلك القاعدة تتعلق بالنظام العام؛ بمعنى أنه لا يمكن مخالفتها. فالنظام العام يعد قيدا على سلطان إرادة 
 .دف منهاالأطراف، ويصاحب القاعدة القانونية؛ لكي تحقق فعاليتها واله

 .228( راجع / قانون المعاملات المدنية الإماراتي، مرجع سابق، مادة 13

http://www.startimes.com/f.aspx?t=14775526
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مان ويكون هذا التمديد في الض ،وما فوق ات التي صممت لتعيش لأكثر من هذه المدةلبعض البناي

 ا حيث أن هذه الزيادة هي لتشديد الضمانقانون   جائزٌ  وهو أمرٌ  ،وسلامة البناءمتانة  منللتأكد 

 ( من قانون المعاملات المدنية.221هو ما أجازه المشرع الإماراتي بالمادة )و، 14وليس للحد منه

عن الضمان العشري من القواعد الآمرة التي لا يجوز  الطبيعي أنه لما كانت المسؤولية  من  .8

 المهندس المعماري والمقاول في الضمان هو التزامٌ  فإنه يعني أن التزام   ؛الاتفاق على مخالفتها

ده شي  وأشرف عليه و س  ، وهو أن يبقى العمل الذي صممه المهندوليس ببذل عنايةٍ  بتحقيق نتيجةٍ 

ا من العيوب التي تهدد سلامته ومتانته طيلة فترة الضمان التي حددها ا وخالي  سليم   المقاول  

 ا ما أيدته أحكام  ( من القانون سالف الذكر، وهذا أيض  221في المادة ) بعشر سنوات المشرع  

 .15المحكمة الاتحادية العليا ومبادئ  

 المطلب الثاني: شروط الضمان العشر 

 ا يجب أن تتوافر لقياميتبين لنا أن هناك شروط   ه في المطلب الأولبق طرح  من خلال ما س

 :على النحو الآتيوسوف نوردها  ،مسؤولية المهندس المعماري والمقاول عن الضمان العشري

:  16وجود عقد مقاولة متعلق بمبان أو منشآ  ثابتة أولاا

 ،مدارسال :ويدخل من ضمن البناء ،يتعلق بالبناء بوجود عقد مقاولةٍ  العشريُّ  ينشأ الضمان  

الإسمنت  مبالحجارة أ اشيد  م كانأسواء  ؛والبنايات وغير ذلك مما يتعلق بالإنشاء العقاري ،والمصانع

ي ثابتة في مكانها والتتي تكون ومثال على ذلك الكرفانات ال ،غيره مالخشب أ موالأعمدة المسلحة أ

، سس على شكل أجزاءحتى ولو كان هذا البناء قد أ  آخر دون هدمها ى لإلا يمكن نقلها من مكان 

                                                           
 .081( راجع/ الدكتور كمال قاسم ثروت، مرجع سابق، ص14

القضائية، الحكم الصادر لجلسة الثلاثاء  80لسنة  110و 118( انظر/ المحكمة الاتحادية العليا، الدائرة المدنية، الطعنان رقم 15
 )موقع محامو الإمارات(  م.81/11/8110الموافق 

من قانون المعاملات  208، مرجع سابق، المقاولة كما عرفتها المادة 208( راجع / قانون المعاملات المدنية الاتحادي، مادة 16
 ر. خالمدنية الاتحادي: المقاولة عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه بأن يصنع شيئا أو يؤدي عملا لقاء بدل يتعهد به الطرف الآ
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 ؛( من قانون المعاملات المدنية221) عليه المادة   ت  وهو ما نص   ،لتكون ثابتة ومن ثم تم تركيبها

وهي تدخل ضمن تعريف  ،أنه يجب أن تكون هذه المباني أو المنشآت  ثابتةب حيث قررت ما يفيد

 .17السيارة وغيرهامن المنقولات ك دُّ ع  ولا ت   ،العقار

 في البناء أو المنشآ  الثابتة تهدم    وجد   أنثان اا: 

 شترط لقيام مسؤولية المهندس والمقاول عن الضمان العشري أن يكون في البناء تهدمٌ ي  

ولكن يشترط لقيام هذه  ،18، أو وجود عيب يهدد سلامة ومتانة البناء كما نص القانونأو كليٌّ  جزئيٌّ 

 :على النحو الآتيوهي  ،روطٍ ش المسؤولية عدة  

لية المهندس ثار مسؤوفي هذه النقطة ينفي أن ت   الباحث   ن  إحيث  ا عند التسليم،خفي   العيب   أن يكون   .0

ا وغير خفي والمقاول العشرية في حالة إذا كان العيب أو التهدم الذي حصل في البناء ظاهر  

ا ولم يتمكن صاحب العمل من خفي   العيب  إذا كان هذا فعلى صاحب العمل عند استلام البناء، 

أختلف مع أغلب فإني في الحقيقة ، و19ثار مسؤولية المهندس المعماري والمقاولفهنا ت   ؛اكتشافه

ن نفي المسؤولية عن المهندس والمقاول في حال استلام صاحب إحيث  ؛الباحثين في هذا الفرض

وأستند في هذا الرأي إلى الفقرة الثانية من  ،20علمه بوجود هذا العيب أو التهدم العمل للبناء مع

ويبقى الالتزام في التعويض "على أنه  ت  حيث نص   -من القانون سالف الذكر  -( 221المادة )

المذكور ولو كان الخلل أو التهدم ناشئا من عيب في الأرض ذاتها أو رضي صاحب العمل 

 ". بإقامة المباني أو المنشآت المعيبة

                                                           
-0821مصر –( انظر/ الدكتور محمد ناجي ياقوت، العقود المسماة )البيع، الايجار، المقاولة( مكتبة الجلاء الجديدة، المنصورة 17

  .151و118، ص0821

 .221( راجع/ قانون المعاملات المدنية، مرجع سابق، مادة 18

 .8( راجع/ مكوط جيلاني، مرجع سابق، ص19

  .، مرجع سابق051قرة، ص( راجع / المستشار فتيحة 20
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لي الشخصي لهذه المادة يتبين لي أنه حتى ولو رضي صاحب العمل بالعمل ومن خلال تحلي

وذلك  ،المهندس والمقاول من المسؤولية يعني إعفاء   فهذا لا ؛المعيب الذي يهدد سلامة البناء ومتانته

ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها، وذلك  ،لأن المسؤولية عن الضمان العشري هي من النظام العام

احب ص  علم  رضنا جدلا  تفابل ولو ؛ حترامي وتقديري للباحثين السابقين في هذا الشأنكله  مع ا

حيث  ،فأرى أن فترة الثلاث سنوات يجب أن تبدأ من هذا التاريخ ؛العمل بالعيب عند استلام البناء

لا تسمع دعوى الضمان بعد انقضاء ثلاث سنوات على حصول التهدم " ( على221)المادة  نصت

 .21ب"ف العيأو اكتشا

ا زئي  فقد يكون التهدم ج ته؛يهدد سلامة البناء ومتان أو يقع بها عيبٌ  ،في المنشآت تهدمٌ  أن يحصل   .8

 ؛ابغض النظر عما إذا كان المقاول قد قدم العمل فقط أم المادة والعمل مع   ،ا في البناءأو كلي  

فقتوم مسؤوليته هو والمهندس في حالة حدوث أي تهدم كلي أو جزئي في البناء، وكذلك إذا 

عن هذا التهدم أو العيب وذلك  افتقوم مسؤوليتهم 22قد يهدد سلامة البناء ومتانته كتشف عيبٌ ا  

ٍ  لم يثبتا أن هذا التهدم كان بسببٍ  ما ؛بتقدير المحكمة أو خطأ  ،ةركالقوة القاه :لا يد لهم فيه أجنبيه

ويكون تحديد هذه المسؤولية من سلطة وتقدير المحكمة والخبرة إن  ،المضرور نفسه أو الغير

وهو ما أيدته محكمة  ،رأت المحكمة ذلك، ولو جرت  العادة دائما أن تستعين المحكمة بالخبرة

دران حيث أقامت مسؤولية المهندس والمقاول عن التهدم والتصدع الذي أصاب الج 23تمييز دبي

وذلك على أساس أن  ،وحدوث هبوط في الأرض ،الخارجية بسبب تسرب مياه الري الخارجية

 االمقاول والمهندس قد شيدا هذا البناء ليبقى بحالة سليمة ومتينة مدة لا تقل عن عشر سنوات طبق  

                                                           
 .001( راجع/ الدكتور كمال قاسم ثروت، مرجع سابق، ص21

 – المقاولة( مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع، عمان –الأيجار -( انظر/ الدكتور جعفر الفضيلي، الوجيز في العقود المدنية )البيع 22
 .111و 188م، ص0880، الأردن

حقوق، الحكم الصادر لجلسة الأحد  8111لسنة  108ني، الطعن رقم ( انظر/ محكمة تمييز دبي، المكتب الف23
 .م)موقع محامو الإمارات(81/18/8111
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 عرف سبب  ولو لم ي   ،وتظل هذه المسؤولية قائمة ،( من قانون المعاملات المدنية221للمادة )

 تهدم البناء.

 26اأو الاثنان معا  25ومهندس   24 وجد في العلاقة التعاقد ة مقاول   أنا: ثالثا 

 بانٍ م إقامة-بنفسه أو عن طريق عمال يتبعون له  سواء- متى تولى مقاولا   ويكون الشخص   

 علىجرت العادة قد عنهم، و مسؤول  اللأنه  ؛هما أعمال  فهنا يكون هذا المقاول ضامن   ،ئهاثابتة وإنشا

آخر إلى جانب المقاول وهو المهندس الذي يضع تصميم البناء والرسوم الخاصة  شخصٌ  يوجد   أن  

 .27ومراجعة أعمال المقاول ،والإشراف على تنفيذه ،إدارة العمليه لإعهد قد ي  إضافة إلى ذلك فبه، و

 حدوث التهدم أو الع ب خلال عشر سنوا رابعاا: 

عن الضمان العشري أن يكون التهدم أو العيب الذي يهدد سلامة البناء يجب لقيام المسؤولية 

( 221من المادة ) الثالث   عليه البند   نص  ووفق ا لما  .قد وقع خلال فترة الضمان وهي عشر سنوات

 ؛من وقت تسليم العمل إلى صاحب العمليبدأ هذا الضمان  سريان   فإن من قانون المعاملات المدنية

ولذلك  مدة تقادم،كمدة المذكورة مدة سقوط وليست هذه ال دُّ أي عند الانتهاء من إنجاز البناء، وتع

نصت  التي( من قانون المعاملات 221المادة ) قررتهوهي بعكس ما  ،28فإنها لا تنقطع أو تتوقف

 "؛يبالعسمع دعوى الضمان بعد انقضاء ثلاث سنوات على حصول التهدم أو اكتشاف لا ت  "على أنه 

                                                           
المقاول هو  .01م، ص0888، انظر / الدكتور محمد علي جعلوك، أعمال المقاولات، دار الراتب الجامعية، الطبعة الأولى( 24

الإمكانيات المادية والمؤهلات اللازمة لتنفيذ العمل حسب طلب الطرف الثاني في عقد المقاولة، والذي يرغب وتكون لديه 
 صاحب العمل وشروطه الفنية والمالية...إلخ.

انظر / عباس ريمة، الأشخاص المسؤولون في الضمان العشري للمشيدين في القانون الجزائري، مذكرة تخرج لنيل شهادة  (25
ف الدكتور عبدالرزاق السنهوري المهندس على أنه ذلك ، حيث عر01، ص11.10.8101الماجستير، تاريخ المناقشة 

الشخص الذي يعهد إليه التصميم والرسوم والنماذج لإقامة المنشآت، وقد يعهد إليه بإدارة العمل والإشراف على تنفيذه ومراجعة 
 حسابات المقاول.

م في شأن تنظيم أعمال البناء، حيث 0821لسنة -1م، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8118لسنة -08نظر القانون رقم ا( 26
 عرف القانون المقاول والمكتب الهندسي في المادة الأولى.

  .مرجع سابق ،188راجع/ الدكتور جعفر الفضيلي، ص( 27

 .080-081ص ،مرجع سابق ،راجع/  الدكتور كمال قاسم ثروت (28
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أما الضمان العشري فلا يسقط إلا بانقضاء المدة المذكورة بالقانون  ،فالضمان الأخير يسقط بالتقادم

 وهي عشر سنوات.

 الضمان العشر  أحاامالثاني: المبحث 

بشكل خاص،  الضمان بشكل عام والضمان العشري نا في المبحث الأول تعريف  ناولت

، والقواعد العامة في التزام هأحكامى لإ هذا المبحث سنتطرق  ومميزاته وشروط قيامه، ومن خلال 

 تي:الآوذلك على النحو  ،وشروط تحققه هالمقاول ب

 الضمان العشر  )ب ن الضمان العام والضمان الخاص( أحاامالمطلب الأول: 

ة تبدأ مدوه لصاحب العمل، تسليم  يتم من أعمال البناء  والمهندس   المقاول   بعد أن ينتهي

 رع  عليه المش نص   هذا التسليم؛ وفق ا لماتاريخ  من-عشر سنوات  وهي-الالتزام بالضمان العشري 

  .29من قانون المعاملات المدنية (221)في المادة 

المهندس والمقاول بعشر سنوات فقط في عقود  ضمان   يكون المشرع قد خص   بذلك

ليها ع الإشراف   كلٌّ منهما ؛ حيث يتولىنشاءات الثابتةالمقاولات التي تقع على أعمال البناء والإ

في هذا الضمان عن القواعد العامة في الالتزام بالضمان في  الإماراتيُّ  ها، وقد خرج المشرع  ء  وإنشا

د به وشد   ،من عقود المقاولات بهذا الضمان هذا النوع   خص   حيث ؛30عقد المقاولة بشكل عام

ل مثب - ن الإخلال  إ، حيث ىكبر لهذا النوع من عقود المقاولات من أهميةٍ وذلك كله لما  تهما،مسؤولي

د وقد تهد ،والممتلكات تصيب الأرواح   كبيرةٍ  ماديةٍ  قد يؤدي إلى كوارث   -هما هذه العقود عن طريق

لإهمال من طرف المهندس ول ،سريعٍ  نجاز هذه الأعمال بشكلٍ لإ نتيجة    ؛العام والاستقرار   من  الأ

                                                           
  .بقمرجع سا ،221المادة  ،راجع /  قانون المعاملات المدنية الاتحادي (29

  .، مرجع سابق110ص ،راجع / الدكتور محمد ناجي ياقوت (30
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ش الغ أو ،كسوء الإشراف :لفن البناء وغيرها من الأمور الصحيح   الطريق   اتباعهماوعدم  ،والمقاول

 .31سوء المواد المستخدمة في البناء أو

لهذا  خاصة   اأحكام   الإماراتيُّ  المشرع   ضع  كان من الطبيعي أن يفقد  ؛ما سبقى لعو

عشر  ىلإمتد الذي يهذا الضمان من المشرع  تم تقريرفقد  ؛وعليه .لمصلحة العامةل حماية  ؛ الضمان

وسلامته من العيوب التي قد تؤدي إلى تهدمه أو عدم  ،متانة البناءل لكي تكون مدة اختبارٍ  ؛سنوات

 وقواعد   متطلباتٍ و ولوائح   قوانين   والتنفيذية   التشريعية   السلطات   سن ت  وقد  وصلاحيته للسكنى.سلامته 

ب يجالتي  صارمة  ال ضوابط  الووضعت  ،هوتنظيم   فيما يخص البناء  لمهندس والمقاول با خاصة  

وبالنسبة للضمان العشري  .32إنجاز أعمال المقاولة بشكل صحيح وسليم منللتأكد  ؛بها الالتزام  

 لا يجوز الاتفاق  و ،آمرةٍ  وجعله من النظام العام كقاعدةٍ  ،الإماراتي خاص فقد ذكره المشرع   كضمانٍ 

من قانون  (228)المادة  ؛ حيث نصتلمدة أو إعفاء المقاول والمهندس منهاعلى إنقاص هذه ا

على أنه "يقع باطلا كل شرط يقصد به إعفاء المقاول أو المهندس من الضمان أو  المعاملات المدنية

، وهو ما يفيد خروجه عن القواعد العامة في المسؤولية العقدية حيث يجوز تعديل أحكام 33الحد منه"

المشرع بنص صريح  لم يتطرق  و ،ولية الأخيرة وإعفاء المقاول من الضمان بشكل عامهذه المسؤ

م، الغش أو الخطأ الجسي تي  يجيز أو يمنع تعديل أحكام الضمان في المسؤولية العقدية إلا في حال

                                                           
مسؤولية المقاول والمهندس عن ضمان متانة البناء في القانون المدني الأردني  ،انظر / عادل عبدالعزيز عبدالحميد سمارة (31

، 0ص ،م8110 ،فلسطين، جلمعة النجاح "دراسة مقارنة "،
jah.edu/ar/content/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%http://scholar.na

-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%84-8A%D8%A9
-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3
-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86
-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A9
-%D9%81%D9%8A-%A1%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8
-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A
-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A
-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9

%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9  

  .مرجع سابق ،مال البناءبشأن تنظيم أع، م8118لسنة  08( راجع/ قانون رقم 32

 .مرجع سابق ،228المادة  ،( راجع / قانون المعاملات المدنية الاتحادي33

http://scholar.najah.edu/ar/content/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3-%D8%B9%D9%86-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9
http://scholar.najah.edu/ar/content/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3-%D8%B9%D9%86-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9
http://scholar.najah.edu/ar/content/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3-%D8%B9%D9%86-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9
http://scholar.najah.edu/ar/content/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3-%D8%B9%D9%86-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9
http://scholar.najah.edu/ar/content/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3-%D8%B9%D9%86-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9
http://scholar.najah.edu/ar/content/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3-%D8%B9%D9%86-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9
http://scholar.najah.edu/ar/content/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3-%D8%B9%D9%86-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9
http://scholar.najah.edu/ar/content/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3-%D8%B9%D9%86-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9
http://scholar.najah.edu/ar/content/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3-%D8%B9%D9%86-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9
http://scholar.najah.edu/ar/content/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3-%D8%B9%D9%86-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9
http://scholar.najah.edu/ar/content/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3-%D8%B9%D9%86-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9
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من قانون المعاملات المدنية   (121)اتجاه المشرع الإماراتي من نص المادة  ويمكن استخلاص  

 :الآتي نصت علىالتي 

إذا كان المطلوب من المدين هو المحافظة على الشيء أو القيام بإدارته أو توخي الحيطة  -0

نه يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله إفي تنفيذ التزامه ف

 ىرض المقصود هذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق علغلم يتحقق ال لوالشخص العادي و

 غير ذلك.

 .34يأتيه من غش أو خطأ جسيم مسؤولا عماوفي جميع الأحوال يبقى المدين  -8

خفيف لقواعد المسؤولية بالت ها ينطوي على تعديلٍ أو زيادت   درجة العناية أن تقليل   في ولا شك

ولية الاتفاق على تعديل أحكام المسؤأن يتم  ومؤدى ذلك أن قانون المعاملات المدنية يجيز أو بالتشديد،

ويظل المدين مسؤولا دون اعتبار للاتفاق  ،العقدية أو الإعفاء منها إلا في حالة الغش أو الخطأ الجسيم

 .35الذي يخفف عنه المسؤولية

دُّ وهو بذلك يع ،ضمان مقاولة البناء من النظام العام جعلقد  ومن هنا يتبين لنا أن المشرع  

 .ما به عن القواعد العامة للضمان بشكل عاخروج  

 والضمان ،نا الضمان الخاص في عقود مقاولة الإنشاءاتعرض وبعد أن ومن خلال ما سبق 

تطرق نم ث ،وجب علينا الآن أن نذكر القواعد العامة في التزام المقاول بالضمانفقد  ؛العام في القانون

 : وذلك على التفصيل الآتي ،لقواعد الخاصة بضمان المهندس والمقاولى الإ

 

                                                           
 ، المرجع السابق.121( راجع / المادة 34

( انظر / الدكتور الشهابي إبراهيم الشرقاوي، مصادر الالتزام الإرادية في قانون المعاملات المدنية الاماراتي، العقد والتصرف 35
 .818-815ص ،م8112 ،ي، جامعة عجمان، إثراء للنشر والتوزيعالانفراد
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 القواعد العامة في التزام المقاول بالضمان )الضمان العام( :أولاا 

هما المادة التي قدمها من عنده أول :نعن جودة أمري   عقديةٍ  بالضمان كمسؤوليةٍ  يلتزم المقاول  

الذي قام به عند إنجاز هذا  ةوالأمر الثاني هو فن الصنع ،قيامه باستخدامها في العمل ةأو عن طريق

 التي قدمها لصاحب العمل مطابقة   المادة   مسؤولية هذا المقاول تتحقق إذا لم تكن   فإنومن هنا  .العمل

 .لغاية المقصودة منهافي ا هالاستخدام أو غير صالحةٍ  ،أو كانت معيبة   ،للمواصفات المتفق عليها

، أو 36ا بالضمان إذا تم إنشاء الأعمال أو جاء العمل غير مطابق للمواصفاتويكون أيضا ملتزم  

  .ا ويستوجب الضمانفيكون معيب  ومن ثم  ،التي تحكم هذا العمل ةر متفق مع أصول الصنعغي

ثانية، في الفقرة ال ةب الصنعووعي ب المادة في الفقرة الأولى،وعي في هذا الشأن سنتناولو

 .37أثر قبول هذا العمل على الالتزام بالضمان في الفقرة الثالثة إلىوفي النهاية سنتطرق 

  المواد المستخدمة. ع وب 1

يترتب على  ؛ فإنه38من قانون المعاملات المدنية 205ما نصت عليه المادة  على بناء  

 أن تكونو ،في الصنع أن يضمن سلامتها من العيوب المستخدمة   لمواد  االمقاول في حال تقديمه 

ية العيوب الخف ا ضمانيجب عليه أيض  كما ا للعرف الجاري، لشروط العقد إن وجدت أو طبق   مطابقة  

عليه تعويض صاحب   عن عدم جودتها، وفي هذه الحالة يجبعتبر مسؤولا  افي هذه المواد وإلا 

العمل إذا لم تؤدي هذه المواد غايتها المنشودة من الشيء المصنوع، وتكون مسؤولية المقاول هنا 

أو يحتوي على بعض  ن عقد المقاولة قد يختلطإحيث  ،39مسؤولية البائع عن خلو المبيع من العيوب

أحكام عقد البيع في حال تقديم المواد من المقاول فيكون مسؤولا عنها بحكم البائع، أما بالنسبة لعمله 

                                                           
  .مرجع سابق ،205المادة  ،( راجع / قانون المعاملات المدنية36

 .، مرجع سابق118ص ،( راجع / الدكتور محمد ناجي ياقوت37

  .، مرجع سابق205راجع / قانون المعاملات المدنية الاتحادي، المادة  ( 38

 ،م8110 ،( انظر / الدكتور نعيم مغبغب، عقود البناء والأشغال العامة، الجامعة اللبنانية، كلية العلوم والهندسة، الطبعة الثالثة39
 .828ص
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سمع دعوى ضمان العيب لمرور الزمان بعد انقضاء ستة ، ولا ت  40في إنشاء الشيء فتكون مقاولة

إلا عن العيوب  سأل المقاول  ، ولا ي  41بالضمان لمدة أطول البائع   لزم  لم ي   أشهر على تسلم المبيع ما

من شخص بنفس خبرته ومستواه أو في نفس ظروفه، أما العيوب التي لا يمكن  التي يمكن كشفها

وله  ،سأل عنها، ويقع عليه عبء إثبات هذه العنايةكشفها بالنسبة للمقاول مهما بذل من العناية فلا ي  

 .42رق الإثباتفي ذلك أن يستعين بكافة ط

  ة. ع وب الصنع2

جودة ما  أن يضمن   -إلى جانب التزامه بضمان جودة المواد التي يقدمها  - يلتزم المقاول  

بأن يكون  وذلك ،ا مع الأصول الفنية المتبعةمتفق   عليه، وأن يكون هذا الالتزام   متفقٍ  يقوم به من عملٍ 

 اعلى سبيل المثال باعتباره طرف   -فالمهندس ؛ عد لها لما أ  وصالح   ،ا من العيوبوخالي   ،اه سليم  عمل  

ذا ه  عند وضعهكون مسؤولا  ي -ويضع تصميمه لأعمال البناء  ،في عقد المقاولة مع صاحب العمل

 والاشتراطات التي يفرضها القانون   القيود   وأن يحترم   ،تباع الإرشاداتاالتصميم عن التزامه ب

الواجب عليه  أو القيود   اللوائح   ، فإذا خالف المهندس  43والأحكام الخاصة لتصميم البناء واللوائح  

 ؛لل عن هذا الخفإنه يكون مسؤولا   ؛عد لهلما أ   صالحٍ  غير   البناء  أصبح  تباعها، وترتب على ذلك أن  ا

م صاحب ييق فيكفي فقط أن؛ 44بسبب إهماله أو تقصيره في التصميم أو في عملية الإشراف والتنفيذ

 ؛ة للبناءالفني فيه الأصول   ت تبع  للمواصفات أو لم  مطابقٍ  غير   الذي تم   على أن العمل   العمل البينة  

منهما أن يدفع مسؤوليته بإقامة الدليل  فعندئذ تقوم مسؤولية المقاول أو المهندس، ولا يستطيع أيٌّ 

 يتعين فيه على المقاول والمهندس لة هو عقدٌ على أنه بذل عناية الشخص المعتاد، وذلك لأن عقد المقاو

                                                           
 م88/8/8111الحكم الصادر بجلسة الأحد  ،تجاري 8111لسنة  8( انظر / محاكم تمييز دبي، المكتب الفني، الطعن رقم 40

  .مرجع سابق ،555لات المدنية، المادة ( راجع / قانون المعام41

  .مرجع سابق ،18ص ،( راجع / عباس ريمة42

  .، مرجع سابق111ص ،( راجع / الدكتور محمد ناجي ياقوت43

  .، مرجع سابق10ص ،( راجع / عباس ريمة44
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بل عليهما أن يثبتا أن العيوب التي حصلت  ؛45وليس ببذل عناية تحقيق نتيجةٍ إلى ن ينتهيا فيه أ

ٍ  إلى سببٍ  راجعةٌ   .46أو القوة القاهرة ،أو خطأ صاحب العمل نفسه ،كخطأ الغير :فيه الا يد لهم أجبنيه

 . أثر قبول العمل على الالتزام بالضمان 3

 - معاينته بعد- من عملٍ  أن ما قام به المقاول  بمن صاحب العمل  العمل هو إقرارٌ  إن قبول  

 في هذا العمل وكانت جدت عيوبٌ أنه إذا و   في عليه، ولا شك ا لما تم الاتفاق  ا ومطابق  صحيح   أنه تم  

 بذل في فحص هذا العملأنها كانت ست كشف له لو أو  ،لعملشفت لصاحب اوقد ك   ه،عند قبول ظاهرة  

صاحب العمل في الرجوع  سقط حق  هذا العيب أو العيوب ي   فإن ظهور ؛ما يبذله الشخص المعتاد

  .47وهذا يتفق مع القواعد العامة رغم عدم النص عليه ،على المقاول

فما أثر هذا القبول  ؛العيوبدون أن يكشف هذه  ل العمل  بِ ولكن إذا كان صاحب العمل قد ق  

إذا ا بالضمان حتى بعد القبول؟ فأم يبقى ملتزم   ؟على التزام المقاول بالضمان؟ فهل تبرأ ذمة المقاول

فما هي المدة التي يستمر فيها هذا  ؛ا لعمله وجودته وخلوه من العيوبافترضنا أنه يظل ضامن  

ا بعكس الضمان الخاص ا خاص  حكم   -ضمان في شأن هذا ال -فالمشرع الإماراتي لم يضع  ؟الضمان

د تسليم عن التي تبدأعشر سنوات لغاية  الضمان   بالمهندس والمقاول في عقد مقاولة البناء، حيث مد  

ع فلذلك لا يجوز التوس ؛البناء لصاحب العمل، وقد خرج بهذا الضمان عن القواعد العامة في الضمان

العام في القواعد العامة فإنه يجب علينا التمييز  الضمان   فيه أو القياس عليه، ومن هنا ولكي نتبين  

 :48تيةلمعرفة حقيقة هذا الضمان العام في عقد المقاولة في الفروض الآ

                                                           
 050، ص0820( انظر/ المحامي محمد عبد الرحيم عنبر، عقد المقاولة، دراسة مقارنة بين تشريعات الدول العربية، الطبعة 45

 .)مكتبة زايد، جامعة الإمارات العربية المتحدة( -052
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 تيجب على صاحب العمل أن يثبت أن المقاول قد أخفى العيوب التي ظهر الفرض الأول:

 مسؤولا   ، ومن هنا يكون المقاول  49وتسلمهالعمل كشفها عند قبوله  ا منه، ولم يستطع  في البناء غش  

بمجرد أن يتم كشف هذا الغش في العمل، ومن ثم يحق لصاحب العمل الرجوع على هذا ، عن غشه

ل ب العمأو أن يطلب صاح ،بأن يصلح هذا الأخير العيب إن كان من الممكن ذلك ؛المقاول بالضمان

 ،، أي خلال ثلاث سنوات من اكتشاف العيب50وذلك طبقا لقواعد المسؤولية التقصيرية ،التعويض

 .51ا من يوم إخفاء هذا العيبأو خمسة عشر عام  

 هفي الموجودة   كانت العيوب  و ه،وتسلم إذا قبل صاحب العمل هذا العمل   الفرض الثاني:

إن صاحب ف ؛ما يبذله الشخص المعتاده بذل في فحصلو ها بحيث أنه يستطيع كشف ؛وواضحة   ظاهرة  

 ىالرجوع علفي  هسقط حقي   - ظاهرية العيوب التي بهمن رغم على اللعمل اعند قبوله  - العمل

فإذا وافق صاحب العمل على الاستلام مع علمه بوجود  ،من المسؤولية هعفيي  بل و ؛بالضمان المقاول

ولا تنتقص من  ،أنها لا تؤثر على هذا العمل بها إنما يقصد ؛هذه العيوب الظاهرة وسكوته عنها

الرجوع على المقاول في أن صاحب العمل قد تنازل عن حقه بأو قد يفيد هذا الاستلام  .قيمته

ظهورها ولو بذل عناية من رغم على البالضمان، وفي حالة عدم اكتشاف صاحب العمل هذه العيوب 

ة وذلك كله نتيج عن هذه العيوب،  تقوم مسؤولية المقاولفلا ؛الشخص المعتاد في فحصه للعمل

 .52صاحب العمل عند إجرائه لفحص العملمن  وتقصيرٍ  إهمالٍ 

 صالفح ءإجرافي وبذله كل العناية  ،حالة تقبل صاحب العمل لهذا العمل الفرض الثالث:

مقاول حالة لا تبرأ ذمة الففي هذه ال ؛ولم يتمكن من اكتشافه ،في العمل خفيٌّ  ه، ولكن كان هناك عيبٌ ل

عند تسلمه  -وذلك كله على أساس أن القبول الذي صدر من صاحب العمل  ،من التزامه بالضمان

                                                           
، عرفت العيوب القديمة في البند الثاني من المادة على أنه )يعتبر العيب قديما إذا 511( راجع قانون المعاملات المدنية، المادة 49

 كان موجودا في المبيع قبل البيع أو حدث بعده وهو في يد البائع قبل التسليم.

  مرجع سابق.، 881-808( راجع / المحامي محمد عبد الرحيم عنبر، ص50

  مرجع سابق.، 882( راجع / قانون المعاملات المدنية، المادة 51

  مرجع سابق.، 018( راجع / المستشار فتيحة قرة، ص52
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ن كشفها عند الفحص، ولو كا يعلم بموجبه بوجود هذه العيوب الخفية، ولم يستطع   لم يكن   -لعمل ا

نزوله عن  لىع -دون علمه بالعيب  - ما تقبل هذا العمل، ولا يمكن أن يدل هذا القبولا بها ل  عالم  

إلا من العيوب التي كانت  عفي المقاول  فهذا القبول لا ي   ؛حقه في الرجوع على المقاول بالضمان

فالتقبل هنا لا يحول دون التزام المقاول بضمان العيب ؛ شرحها في الفرضية الثانية سبقظاهرة كما 

يكون  بمعنى أن ؛اب في هذه الحالة أن يكون قديم  لعي  ضمان ابشترط لالتزام المقاول الخفي، ولكن ي  

لزم المقاول ولا ي   ،53ا عند تسلم صاحب العمل لهذا العمل عند فحصه وقبولهموجود   هذا العيب  

بضمان العيوب الجديدة التي تحدث بعد تسلم العمل وقبوله، وهذا يتفق مع قواعد ضمان العيوب 

 .54الخفية في القانون المدني

 القواعد الخاصة بضمان المهندس والمقاول )الضمان الخاص( :اثان ا 

 :الآتيمن قانون المعاملات المدنية على  (221)نصت المادة 

إذا كان محل عقد المقاولة إقامة مبان أو منشآت ثابتة أخرى يضع المهندس تصميمها على أن  .0

شر ا يحدث خلال عينفذها المقاول تحت إشرافه كانا متضامنين في التعويض لصاحب العمل عم

سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت وعن كل عيب يهدد 

كل ذلك ما لم يكن المتعاقدان قد أرادا أن  متانة البناء وسلامته إذا لم يتضمن العقد مدة أطول.

 تبقىا هذه المنشآت مدة أقل من عشر سنوات.

ويبقى الالتزام في التعويض المذكور ولو كان الخلل أو التهدم ناشئا من عيب في الأرض ذاتها  .8

 المعيبة.أو رضي صاحب العمل بإقامة المباني أو المنشآت 

 وتبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسليم العمل. .1

                                                           
  مرجع سابق.، 115راجع / الدكتور محمد ناجي ياقوت، ص (53

  مرجع سابق.، 555إلى  511المواد راجع / قانون المعاملات المدنية،  (54
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ا ام  ص أحكالإماراتي قد وضع في هذه النصو من خلال المادة السابقة يتبين لنا أن المشرع  

أن المشرع قد وضع هذه في للضمان في عقد مقاولة المباني والإنشاءات الثابتة، ولا شك  خاصة  

بذل ب والمقاول   المهندس   ا حتى يلتزم  الأحكام وذلك لما لهذا النوع من العقود من أهمية كبيرة، وأيض  

المبحث  في هذكرناسبق أن  لمافق ا و ؛شيدانه من بنيانٍ أقصى درجات العناية والحرص والحذر فيما ي  

سالفة الذكر يتبين لنا أن المشرع قد قرر أن يبقى كل من الالأول من المادة  بندومن خلال ال .الأول

قد تهدد سلامته ومتانته وذلك لمدة   عن البناء فيما قد يطرأ به من عيوبٍ المهندس والمقاول مسؤولا  

 همامسؤولية كل من كذلكبل جعل  ؛مه لصاحب العملعشر سنوات تبدأ عند الانتهاء من العمل وتسلي

نا هذه د المشرع هوقد شد   .ا للقواعد العامة في الضمان بشكل عامفي التعويض، وذلك خلاف   تضامنية  

رعاية لحقوق أصحاب الأعمال، وذلك على افتراض أن أغلبية هذه الفئة من ؛ المسؤولية عليهما

 وبالتالي لن يستطيعوا اكتشاف ،لون فن الهندسة والبناءالأشخاص يكونون غير ملمين أو قد يجه

ا لأن معظم وأيض   ،55الهندسية أو الفنية التي قد توجد في البناء عند استلامه تالعيوب أو المشكلا

مشرع ال وضعفقد ومن ثم  ؛من الزمن بعد إنجاز البناء ة  مد خفية  موتبقى  ،لا تظهر ربماهذه العيوب 

اختبار متانة البناء من أجل وقررها على هذا النوع من عقود المقاولة، وذلك  ،هذه المدة الإماراتي

من  – الثالث بندفي ال -د بداية هذه المدة التي قد تهدد سلامته، وحد   تمن العيوب أو المشكلا خلوهو

 .56تسليم العمل لصاحب العمل وقت

ع ثلاثة مظاهر مختلفة أن المشرع قد وض يرى -بوجه عام  -الفقه  فإن ؛ومن خلال ما سبق

 :على النحو الآتيفي أحكام هذا الضمان مقارنة بالقواعد العامة للضمان، وهذه المظاهر 

                                                           
  مرجع سابق. ،180( راجع / الدكتور جعفر الفضيلي، ص55

  مرجع سابق.، 221( راجع قانون المعاملات المدنية، المادة 56



23 

 

حيث أعفى  ؛وضع المشرع القرينة القانونية على خطأ المهندس والمقاول المظهر الأول:

 هدمٍ تحدوث و يهدد سلامته ومتانته أ يكفي أن يظهر في البناء عيبٌ  إذ   ؛صاحب العمل من الإثبات

 ٍ ٍ  جزئيه  .57خلال مدة العشر سنوات أو كليه

ن العيوب التي قد تطرأ على افي هذ الضمان يضمن والمقاول   ن المهندس  أ المظهر الثاني:

 ،أي ولو طرأت بعد قبول العمل وتسليمه لصاحب العمل ؛58أم حديثة   ا قديمة  كانت عيوب  أالبناء سواء 

، 59التهدم أو العيب في الأرض التي تم عليها البناء البناء ولو كان سبب   عيوب  كذلك ن ايضمن كما

 وهذا كله خلال فترة العشر سنوات.

، افيما بينهم مسؤولية كل من المهندس والمقاول تضامنية   جعلن المشرع أ المظهر الثالث:

نطاق المسؤولية  ما، وذلك بخلاف القواعد العامة في ا بعقدٍ أنهما لا يرتبطان مع  من الرغم على 

 نه يجب ارتباط الأطراف بعقد واحد، وأن يتفقوا على التضامن فيما بينهم.إالعقدية حيث 

 ،وجب علينا دراسة هذه القواعد الخاصة في الضمان العشريفقد  ؛ومن خلال ما سبق

 :60تيةوذلك من خلال النقاط الآ

 من ح ث الأشخاص الملتزمون بالضمان :أولاا 

 ،المهندس الذي وضع التصميم وأشرف على الأعمال :ن بالضمان هموالأشخاص الملتزم

عقد المقاولة مع صاحب العمل، ولو لم يربطهم عقد  اوالمقاول القائم بتنفيذ هذه الأعمال، وهما طرف

فمن هنا يلتزم المهندس  .مع صاحب العمل خاصهٍ  بعقدٍ  منفصلٌ  طرفٍ  ن الغالب أن كل  إ، حيث 61واحد

                                                           
  مرجع سابق.، 118( راجع / الدكتور محمد ناجي ياقوت، ص57

  مرجع سابق. ،881( راجع / الدكتور نعيم مغبغب، ص58

  مرجع سابق. ،85ريمة، ص( راجع / عباس 59

  مرجع سابق. ،110( راجع الدكتور محمد ناجي ياقوت، ص60

( انظر / مرفق صورة من عقد مقاولة بين صاحب العمل والمقاول وعقد آخر بين صاحب العمل والمهندس الاستشاري، وهذا 61
 رنا سابقا.هو الغالب في جميع عقود المقاولات الخاصة بالبناء، حيث يوجد عقدان وذلك كما ذك
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رف شأيتحمل المسؤولية إذا كما التصميم، في قدمه  سبب العيب أو التهدم خللا  بالضمان إذا كان 

من قانون ( 221)في المادة  ، وذلك وفق ا لما حدده المشرع الإماراتي صراحةعلى تنفيذ أعمال البناء

 .م0821لسنة  1من قانون تنظيم أعمال البناء رقم  (00)في المادة رقم والمعاملات المدنية 

فيتحمل هو الآخر المسؤولية عن العيوب التي قد تطرأ على البناء وتهدد  قاوللماأما  

ا بضمان جودة المواد التي قدمها للعمل، وأصول المهنة عند قيامه بإنجاز سلامته، ويلتزم أيض  

كان  ميجب عليه مراعاة القوانين الخاصة بالبناء، وذلك سواء قام بالعمل بنفسه أكما مراحل البناء، 

بل حتى لو قام بالعمل كله أو جزء منه مقاول من الباطن فهنا تثور مسؤولية  ؛62ة تابعيهبواسط

المقاول الأصلي أمام صاحب العمل، دون اعتبار للمقاول من الباطن أمام صاحب العمل، ولا يجوز 

لمقاول من الباطن، وذلك ما أقرته صراحة المادة على اللمقاول الأصلي أن يحيل هذه المسؤولية 

، وعلى ذلك فإنه يجوز أن يرجع المقاول 63من قانون المعاملات المدنية  في الفقرة الثانية (281)

قواعد ا للبل وفق   ؛الأصلي على المقاول من الباطن ولكن ليس من خلال هذا الضمان أو هذه المسؤولية

 العامة في المسؤولية التقصيرية .

 ن من الضمان والأشخاص المستف د :اثان ا 

كلهٍ من أول من يستفيد من هذا الضمان هو صاحب العمل الذي يرتبط بعقد مقاولة مع 

 البناء الخاص في أو تهدمٍ  اء وجود عيبٍ صاب بالضرر جر  كونه الشخص الذي ي  ل ؛المهندس المقاول

ا ض  ن يحق لهم أيوآخر بل هناك أشخاصٌ  ؛الاستفادة على صاحب العمل فقطهذه به، ولكن لا تقتصر 

من قانون المعاملات  (851)استخدام حق صاحب العمل، وقد حددهم المشرع الإماراتي في المادة 

 .64المدنية، ألا وهم الخلف العام والخلف الخاص

                                                           
 .11ص ،عقد المقاولة، www.profosman.com/docs/ar/3.doc( انظر / 62

  مرجع سابق. ،. وتبقى مسؤولية المقاول الأول قائمة قبل صاحب العمل8 ،281( راجع / قانون المعاملات المدنية، المادة 63

  .المرجع السابق، 850و  851المادة  ،المعاملات المدنية( راجع / قانون 64

http://www.profosman.com/docs/ar/3.doc
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شخص ا، وقد يكون الا أو معنوي  ا طبيعي  بالنسبة للخلف العام فقد يكون صاحب العمل شخص  

ى الأفراد، كما هو الحال ببعض المؤسسات الحكومية عها علوز   وأالمعنوي قد قام ببناء الأراضي 

مالك الجديد فهنا يستطيع ال ؛التي تبني المجمعات السكنية كالبيوت الشعبية وتوزعها على المواطنين

الرجوع على المهندس والمقاول بمسؤولية الضمان العشري، وهذا ما نص عليه القانون صراحة في 

ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام لصاحب العمل، سالفة الذكر، حيث ال (851)المادة 

ك بل يستطيع الرجوع على المال ؛البناء على فهنا يكون للمالك الجديد ما لصاحب العمل من ضماناتٍ 

الأول، ويقوم الأخير بالرجوع على المهندس والمقاول، وفي حالة وفاة صاحب العمل فإن الحق في 

 .65مقاول ينتقل إلى ورثتهالرجوع على المهندس وال

على أنه إذا أنشأ  -سالف الذكر المن القانون  - (850)فقد نصت المادة  ؛الخاص لخلف  اأما 

نتقل بعد ذلك إلى خلف خاص، فإن هذه الحقوق تنتقل إلى هذا االعقد حقوقا شخصية تتصل بشيء 

سؤولية ن أن الحق في إقامة مفيتضح لنا الآ. الخلف الخاص في الوقت الذي ينتقل فيه هذا الشيء إليه

رع شواشترط الم مثلا.المهندس والمقاول تنتقل من صاحب العمل إلى خلفه الخاص كمشتري العقار 

 دُّ عأن دعوى التعويض التي يرفعها صاحب العمل ت  في من مستلزماته، ولا شك  أن يكون هذا الحق  

 .66من مستلزمات البناء الذي ينتقل إلى خلفه الخاص

 شروط تحقق الضمان  ا:ثالثا 

ى لإوسوف نتطرق  ،العشريُّ  الضمان   حتى يتحقق   ا محددة  شروط   الإماراتيُّ  وضع المشرع  

 :على النحو الآتيهذه الشروط بإيجاز 

                                                           
  مرجع سابق.، 18-12ص ،( راجع / عادل عبدالعزيز عبدالحميد سمارة65

، 00/18/8108تاريخ النشر  ،أشخاص الضمان العشري في القانون المغربي ،( انظر / الدكتور عبدالرحمن حموش66
-ttp://www.marocdroit.com/%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5h
-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86
-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A
-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A_a2306.html  

http://www.marocdroit.com/%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A_a2306.html
http://www.marocdroit.com/%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A_a2306.html
http://www.marocdroit.com/%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A_a2306.html
http://www.marocdroit.com/%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A_a2306.html
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، ابتةٍ ث أو إقامة منشآتٍ  تتعلق بتشييد مبانٍ  عقد المقاولة هو القيام بأعمالٍ  يكون محلُّ  . أن  0

 ا إلا بهدمها.هع تحريك  استطي  ولا  ،وغيرها من المنشآت التي تكون ثابتة  كالمنازل والبنايات والمصانع 

، ولم يكن باستطاعة صاحب العمل ومن ظاهرٍ  أي غير   ؛افي البناء خفي   يكون العيب   ن  . أ8

ذكرنا سابقا  وكما -فعندئذ  ؛اظاهر   ، فلو كان العيب  بعد استلامه مثله اكتشافه عند قيامه بفحص البناء

 من صاحب العمل عن حقه عند الاستلام، ويسقط حقه في ضمان تلك العيوب تنازلا   عدُّ ي  فإن ذلك  –

ية كل ا لقيام مسؤولحديث   وا أقديم   شترط أن يكون هذا العيب  لا ي   أنه ذكرنا سابقا ذلك فقدوك .الظاهرة

 .67من المهندس والمقاول عنه

ٍ  - أدى إلى حدوث تهدمٍ  ا،جسيم   الذي أصاب البناء   يكون الضرر   . أن  1 ٍ  جزئيه  في - أو كليه

عادية الضرار الأالبناء، أو أدى إلى ظهور عيب قد يهدد سلامة البناء ومتانته، وأما غير ذلك من 

 عن أخطاء أو إهمال في أعمال هذا البناء فلا تخضع لهذا الضمان الخاص. التي ترتبت

عد أي ب ؛يبدأ سريانها من وقت إتمام العملو ،خلال عشر سنوات أو التهدم   يقع العيب   . أن  1

من قانون المعاملات  (221)ا، وهذا ما نصت عليه المادة ا نهائي  تسلم صاحب العمل للبناء تسلم  

 سالف الذكر.الالمدنية 

 الإثبا  ءعب   :ارابعا 

 صاحب ف  كل  فإن الضمان يتحقق دون أن ي   -سالفة الذكر ال -إذا تحققت شروط الضمان 

يس ول بتحقيق غايةٍ  هما بالضمان هو التزامٌ العمل بإثبات خطأ المهندس والمقاول، وذلك لأن التزام  

 ؛عن محكمة النقض بأبوظبي الصادرة   القانونية   والمبادئ   ، وهذا ما أقرته الأحكام  68ا ببذل عنايةٍ التزام  

 انون  قررها الق عقديةٌ  مسؤوليةٌ  حيث قررت أن مسؤولية المقاول والمهندس المشرف على التنفيذ هي

                                                           
  مرجع سابق. ،820ور نعيم مغبغب، صراجع / الدكت 67)

  مرجع سابق. ،088( راجع / الدكتور كمال قاسم ثروت، ص68
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 ،قفإن مسؤوليتهما تتحق ؛فيه أو ظهر عيبٌ  أن تهدم البناء  وعلى البناء، فإذا حصل  لكل عقد مقاولةٍ 

ببذل  اوليس التزام   بتحقيق غايةٍ  وذلك لأن التزامهما بضمان العيب في المنشآت الثابتة هو التزامٌ 

ووجود  ،محله هذه المنشآت مقاولةٍ  العمل أن هناك عقد   صاحب ا أن يثبت  يكفي إذ   ؛وعليه .عنايةٍ 

ي ف صاحب العمل أن هناك خطأ   أن يثبت  ى لإفيها حتى يقوم التزامهما بالضمان، ولا حاجة  عيبٍ 

 .69وذلك لأن وجود العيب في البناء هو ذاته الخطأ ،جانب المقاول أو المهندس

إثبات خطأ  ءا من عبومن خلال ما سبق يتبين لنا أن صاحب العمل قد تم إعفاؤه تمام   

من خواص الضمان العشري في عقود  هذه خاصية   دُّ المهندس والمقاول خلال فترة الضمان، وتع

و فيما ينشأ بشأن البناء من تهدم أ ن مسؤولية المهندس والمقاول مفترضةٌ إحيث  ؛الإنشاءات الثابتة

 ب تهدد سلامته ومتانته.عيو

 وحالا  انتفائه ،مدة الضمان :المطلب الثاني

ى عل ىعفى من الإثبات، ويبقى الضمان ملق  صاحب العمل ي   ذكرنا في المطلب الأول أن  

 اول  والمق المهندس   عاتق المهندس والمقاول خلال فترة الضمان وهي العشر سنوات، ولكن يستطيع  

إثبات السبب الأجنبي الذي  :وهي ،على سبيل الحصر محددةٍ  في حالاتٍ  اهذه المسؤولية عنه رفع  

ل أو فع ،أو فعل المضرور )صاحب العمل( نفسه ،ا لهذا العيب أو التهدم كالقوة القاهرةكان سبب  

ن م قررت أن المسؤولية على كلهٍ التي ا ما قررته أحكام المحكمة الاتحادية العليا وهذا أيض   .70الغير

في المنشآت محل العقد، ما لم يثبت أي منهما السبب  أو تهدمٍ  المقاول والمهندس عن أي عيبٍ 
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ضمان من مسؤولية ال والمهندس   سنتطرق بإيجاز عن الأسباب التي تعفي المقاول  ف ؛وعليه .71الأجنبي

 ي:على التفصيل الآتالخاص وهي 

 مدة الضمان  :ولاا أ

يم تبدأ من تاريخ تسلو ،لمنشآت الثابتة هي عشر سنواتإن مدة الضمان العشري الخاص با

سالف الذكر، ولا المن قانون المعاملات المدنية  (221)البناء لصاحب العمل، وهو ما قررته المادة 

سلامة  وذلك لاختبار ،لصاحب العمل قد قررها المشرع   ، وإنما هي مدةٌ تقادمٍ  هذه المدة مدة   دتع

فإذا  ؛72عرضة للتوقف أو الانقطاع لأي سبب كانلا تكون هذه المدة  فإن، ولذلك هاخلال تهومتان

تبرأ ذمة المهندس والمقاول ؛ فإن في البناء د عيبٌ جِ أو و   نقضت هذه المدة دون أن يحدث تهدمٌ ا

ولا يجوز لصاحب العمل الرجوع عليهما بالضمان بسبب ما قد يحدث في البناء من تهدم أو  ،انهائي  

 بل ؛هذا العيب أو التهدم بسبب خطأ المهندس أو المقاول نشأ عيب بعد مرور هذه المدة، حتى ولو

، 73هومواصفاتالعقد في شروط  أو غشهٍ  عمديةٍ  حتى ولو كان هذا العيب أو التهدم يرجع إلى مخالفةٍ 

امة ا للقواعد العوفي مثل هذه الحالة فإنه يمكن لصاحب العمل أن يرجع على المهندس والمقاول وفق  

 كل من الخطأ والضرر وعلاقة السببية. في المسؤولية المدنية، وهي أن يثبت توافر  للضمان 

فاء الإعفلا يجوز الاتفاق على إنقاص هذه المدة أو  ؛إن مدة هذا الضمان تتعلق بالنظام العام

سالف المن القانون  (221)وهذا ما قررته المادة  ،74بل يجوز زيادة هذه المدة باتفاق الأطراف ؛منها

فعلى صاحب العمل أن يباشر الدعوى الخاصة  ؛يوجب هذا الضمان الذكر، وفي حال نشأ عيبٌ 

 ء، وإلابالضمان خلال ثلاث سنوات من تاريخ حدوث التهدم أو من تاريخ ظهور العيب في البنا

رضنا أن صاحب العمل قد تفامن قانون المعاملات المدنية، ولكن إذا  (228)ا للمادة طبق  سقط حقه 
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 ثرفع الدعوى خلال ثلافي فإن ذلك يعطيه الحق  ؛في السنة التاسعة في الضمان كتشف العيب  ا

وهي العشر من تاريخ اكتشاف العيب أو حدوث التهدم، ولو تعدت هذه المدة مدة الضمان  سنواتٍ 

 . 75سنوات، وعلة ذلك أنه تم اكتشاف العيب أو التهدم خلال المدة الموجبة للضمان

 القوة القاهرة  :اثان ا 

متوقع، ولا يد للإنسان في حدوثه، ولا يستطيع دفعه أو الالقوة القاهرة هي الحادث غير 

أما الأمطار  .والحروب كالغارات الجوية وغيرها ،والبراكين ،الزلازل :منعه، ومثال ذلك

 سقط المسؤولية عن المهندسلكي ت   قاهرة   لا تعد قوة  و توقع حدوثهايمكن أن ي   ظواهر  هي والعواصف ف

نتفي إذا كان الحادث الذي أدى تذلك فإن مسؤولية المهندس والمقاول ى لعو .والمقاول في الضمان

 ي النهايةوف .ن يكون مما يستحيل دفعهأ وأكان غير متوقع الحدوث،  أو، اا عنهمتهدم البناء أجنبي  ى لإ

على المهندس والمقاول، فإذا أثبتا ذلك تنتفي علاقة السببية بين يقع عبء إثبات القوة القاهرة فإن 

من قانون  (820)، وهذا ما قررته المادة 76رر الذي أصاب البناء وصاحب العملا وبين الضمفعله

 حيث نصت على التالي: المعاملات المدنية

أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كآفة سماوية أو حادث  "إذا

فجائي أو قوة قاهرة أو فعل الغير أو فعل المتضرر كان غير ملزم بالضمان مالم يقضي القانون أو 

 الاتفاق بغير ذلك"

 فعل المضرور ثالثاا:

ن لأنه ليس م ؛من المسؤولية والمقاول   عفي المهندس  إن تدخل صاحب العمل في البناء لن ي  

يبة، من قدم مواد معهو ، حتى لو كان صاحب العمل هماذوي الخبرة الفنية التي تؤهله للتدخل في عمل
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ا كان و أن يرفض  يهبل كان يجب عل ؛في المواد هذه العيوبوجود على المقاول أن يخطره بلزام 

ن م والمقاول   عفى المهندس  ولا ي   ا الخطأ،ا في هذالعمل بهذه المواد المعيبة، فهنا يشتركون جميع  

و أ ،كهدم الخرسانات :في البناء بعد تسلمه جديدةٍ  ، ولكن إذا قام صاحب العمل بأمورٍ 77المسؤولية

الة ففي هذه الح ته؛ومتان تهعليه كان من شأنها أن تهدد سلام جديدةٍ  إضافة طوابق  ب إجراء تعديلاتٍ 

أن صاحب العمل قد قام بعمل إضافات  هماإثباتلمقاول في حال لا تقوم المسؤولية على المهندس وا

من قانون المعاملات  (881)أو تعديلات لم يقوما بها بعد تسلمه للبناء، وهذا ما نصت عليه المادة 

المدنية على أنه يجوز للقاضي أن ينقص مقدار الضمان أو لا يحكم بالضمان إذا كان المتضرر قد 

 الضرر أو زاد فيه.شترك بفعله في إحداث ا

 فعل الغ ر  رابعاا:

  أن مالك البناءب، ومثال لذلك حكم المحكمة الاتحادية الذي يفيد 78عن فعل غيره سأل أحدٌ لا ي  

عشر طابقا، وعهد بالعمل إلى مهندس ومقاول  ىثنارغب في تعلية بناء مكون من خمسة طوابق إلى 

ت في المبنى أدت إلى تهديد سلامته وقابليته ن، وبعد الانتهاء من الأعمال، حدثت تصدعاي  جديد

ن ي  وردها على المهندس والمقاول اللذ ،حاول المهندس والمقاول نفي مسؤوليتهما فقد للسكنى، ومن ثم

، وذلك لأن المهندس الثاني والمقاول الثاني اشيدا الخمسة طوابق الأولى، ولم تستجب المحكمة لهم

للذان أقاما ا والمقاول   بهذه التعلية، ولذلك لم يتحمل المهندس   اقيامهمقد أقرا بتحمل الأساسات الأولية ل

، ومن هنا قامت 79مسؤولية عما أصاب البناء جراء هذه التعديلات الطوابق الخمسة الأولى أي  

الغير بالنسبة للمهندس والمقاول الأول، وهذا  ان، وهممسؤولية كل من المهندس والمقاول الجديدي  

 المهندس والمقاول.عن مسؤولية الة خطأ الغير لنفي مثال من أمثل
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 تحل ل ة لأحاام الضمان العشر  رؤ ةالثاني: الفصل 

تعريف الضمان العشري وشروطه، وما الذي يميز هذا  لىتعرفنا من خلال الفصل الأول ع

 الضمان وأحكامه عن غيره من أنواع الضمان المذكورة في القانون.

آلية تفعيل دور هذا الضمان في القوانين الاتحادية  نتطرق إلىومن خلال هذا الفصل سوف 

والمحلية واللوائح والقرارات المنظمة الحالية لدى السلطات التنفيذية في إمارة أبوظبي، ومن ثم 

وتطبيق مواده من خلال الجهات الحكومية المختصة في  ،من أجل تفعيله سنقوم بتقديم توصياتٍ 

افهم وتنظيمهم لأعمال ومتطلبات البناء وتسجيل وتصنيف الشركات سواء إمارة أبوظبي، وكيفية إشر

 .شركات الاستشارات الهندسية أو شركات المقاولات

تطرق إلى آلية تقييم هذه الشركات وتأهيلهم عند التعاقد وآلية التأمين المقترحة، نكما س 

 البناء الخاصة بالضمان وبعض الممارسات الدولية فيما يخص ضمان الاستشاري والمقاول لأعمال

ومحاولة توحيد مفاهيم الإشكاليات الهندسية والفنية التي تدخل  ،أعمال الخبرة سنتناولالعشري، كما 

 .للنتائج والتوصياتفي الضمان العشري، وأخيرا سيتم التطرق 

 النصوص التشر ع ة الخاصة بالضمان العشر  تقد رالأول: المبحث 

القانون على أنه مجموعة القواعد العامة التي تنظم سلوك الأفراد بداية نستطيع أن نعرف 

 .وهي التي تفرض الجزاء على من يخالفها ،في المجتمع

على أنه مجموعة القواعد القانونية التي تنظمها السلطة التشريعية  -بشكل خاص  -ونعرفه  

 في الدولة لتنظيم مسألة معينة.

يلة قبل أن يكون وس وقايةٍ  ضع ليكون وسيلة  قانون قد و  يتبين لنا أن ال ؛ومن خلال ما تقدم

هذه الجهة  فعلى ؛حكوميةٍ  لجهةٍ  القوانين   التشريعية   ، فعلى سبيل المثال عندما تصدر السلطات  علاجٍ 
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تباع ا منأكد والت ،الإجراءات اللازمة بصفتها جهة تنفيذية مسؤولة بتطبيق القانون أن تتخذالحكومية 

قانون في معاملاتها اليومية وفي لوائحها الداخلية التنظيمية، ومن هنا وبعد البحث وتضمين بنود  ال

 لعشري  ا ل الضمان  فعهِ فقد تبين لنا أن بعض الجهات التنفيذية لم ت   ؛في ممارسات بعض هذه الجهات

ضع ؛في لوائحها التنظيمية لضمان فاعليته وتطبيقه هأو تطبق مواد حفظ مان لهذا الضالمشرع  فقد و 

 غير متخصصين بأعمال اعتبرهم المشرع أشخاص  احيث  ؛حقوق أصحاب العمل التي كفلها القانون

اء الغش أو التقصير الذي قد يبدر من المقاول أو فوجبت حمايتهم مما قد يحدث لهم جر   ؛البناء

 الإنشائية. افي مشاريعهم االمهندس الاستشاري أثناء عملهم

القوانين وآلية تطبيقها في الجهات التنفيذية في الدولة  تتوافقيجب أن  ؛ما سبقى لبناء  عو

بعض الإشكاليات الواقعة على ى لإ – من خلال هذا المبحث -ا، وسوف نتطرق لتكمل بعضها بعض  

 :على النحو الآتيستكون التي  تفعيل دور القانون في تطبيق مواد الضمان العشري

 تطب قها على الواقع العملي منأاد والت ،مواد القانون تفع لالأول: المطلب 

مواد الضمان العشري في قانون المعاملات المدنية الذي نظم ى لإ الإماراتيُّ  تطرق المشرع  

الضمان في حال كان هناك عقد مقاولة بين المقاول من  النوع   وخص هذا ،عام بنود الضمان بشكلٍ 

 ا التزامات الاستشارين أيض  كما بي   ثابتة، وصاحب العمل على أن يكون غرض العقد إنشاء مبانٍ 

 ها هؤلاء متضامنين في تعويض صاحب العمل.فيوالمقاول والحالات التي يكون 

إلى بنود الضمان العشري في القانون واللوائح التنفيذية  -من خلال هذا المطلب  -سنتعرف 

هات التنفيذية في الج في إمارة أبوظبي فيما يخص أعمال المقاولات الخاصة بالإنشاءات، ودور

 :ذلك على النحو الآتيو ،الرقابة على أعمال المقاولات

 بنود الضمان العشر  في القانون الاماراتي :أولاا 

 :تيمن قانون المعاملات المدنية الاتحادي على الآ (202)المادة  ت  نص  
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صيره تقبيضمن المقاول ما تولد عن فعله وصنعه من ضرر أو خسارة سواء أكان بتعديه أو "

 ."أم لا وينتفي الضمان إذا نجم عن ذلك حادث لا يمكن التحرز منه

 :تيعلى الآ همن القانون نفس (221)المادة  ت  كما نص  

حل عقد المقاولة إقامة مبان أو منشآت ثابتة أخرى يضع المهندس تصميمها على أن مإذا كان  .0

ينفذها المقاول تحت إشرافه كانا متضامنين في التعويض لصاحب العمل عما يحدث خلال عشر 

سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت وعن كل عيب يهدد 

ذا لم يتضمن العقد مدة أطول. كل ذلك ما لم يكن المتعاقدان قد أرادا أن إمتانة البناء وسلامته 

 قل من عشر سنوات.أتبقى هذه المنشآت مدة 

ها ا من عيب في الأرض ذاتويبقى الالتزام في التعويض المذكور ولو كان الخلل أو التهدم ناشئ   .8

 أو رضي صاحب العمل بإقامة المباني أو المنشآت المعيبة.

  .80ة السنوات العشر من وقت تسليم العملوتبدأ مد .1

الضمان العشري وجعلها من النظام  قد وضع مواد   ماراتي  الإ ومن هنا يتبين أن المشرع  

احب ن لتعويض صد فيها المسؤولية على المهندس والمقاول عندما اعتبرهما متضامني  العام، حيث شد  

ر خلال عش تهقد تهدد سلامة البناء ومتان هندسيةٍ  أو أخطاء   ما قد يصيب المباني من عيوبٍ عالعمل 

على المستوى  كبيرةٍ  وذلك كله لما لهذا النوع من العقود من أهميةٍ  ،تسليمالسنوات من تاريخ 

أمن  وزعزعة بشريةٍ  ا لما قد يسببه تهدم البناء أو جزء منه من كوارث  بل أيض   ؛الاقتصادي والمادي

راعى نصوص القانون عند عمل اللوائح التنفيذية أو يجب أن ت   ؛عليه وبناء   .واستقرار أفراد المجتمع

مواد الضمان العشري عند  مراعاةإصدار قوانين أخرى مرتبطة بهذا النوع من العقود، كما يجب 

                                                           
 مرجع سابق. - 221والمادة   202المادة  ،( راجع / قانون المعاملات المدنية 80
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و الأمر وه ،متابعة ومراقبة أعمال الاستشاري والمقاول في أعمال البناء عن طريق الجهات التنفيذية

 ا.ه لاحق  يلإ الذي سيتم التطرق

 صدار تراخ ص البناء في إمارة أبوظبي إ قانون: ثان اا

في شأن تنظيم أعمال البناء في إمارة أبوظبي، وقد  م0821لسنة  1رقم  صدر القانون  

ٍ  أنه أي شخصٍ ب المقاول   ف القانون  عر   ٍ  طبيعيه   منأو يؤدي عملا   يتعهد بأن يقيم بناء   أو معنويه

المرخص له بمزاولة  أنه المكتب  ب الهندسي   ف المكتب  كما عر   .هذا القانونالأعمال التي ينظمها 

عهد إليه بإعداد المهنة في مجال هندسة البناء والإنشاءات المدنية في إمارة أبوظبي، أو الذي ي  

والقيام بالإشراف على  ،التصميمات والرسومات لأي مبنى من المباني أو أي عمل من الأعمال

هد إليه ع، أو ي  ذعهد إليه بإعداد التصميمات والرسومات فقط دون الإشراف على التنفيي   تنفيذها، أو

 ممت بمعرفة غيره من المكاتب الهندسية.بالإشراف على تنفيذ البناء أو الأعمال التي ص  

بالتزامه  المقاول   بل قد خص   ؛كما أوضح القانون مسؤولية كل من الاستشاري والمقاول

 ،سواء الأساسات :قد يظهر على الأجزاء الأساسية من المبنى أو خللٍ  ي عن أي عيبٍ بالضمان العشر

 له.ب  من قِ  أو إهمالٍ  اء غشهٍ جر   ؛أو غيرها من العيوب ،أو الهيكل الخرساني ،أو الجدران الحاملة

اء على البناء سو ما يفيد عدم جواز إجراء أي تعديلاتٍ على من القانون  الثانية   المادة   ت  نص  

 .بالإضافة أو بالهدم إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الدائرة )البلدية(

يث في إصدار التراخيص ح اورقابي   اإشرافي   اأن للدائرة دور   النص السابقيتبين من خلال  

والتصميمات الخاصة بالمباني موضوع  لتطابق المستندات والرسومات المسؤولة   نها الجهة  إ

ع في بل أعطى المشر ؛لدى الدائرة المعتمدة   والأحكام   لشروط  ااستيفائها  منوذلك للتأكد  ،الترخيص

سالف الذكر مهندسي ومراقبي الدائرة المنوط بهم تنفيذ أحكام القانون صفة المن القانون  (08)المادة 
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روط وش صحة تنفيذ أحكام منالضبطية القضائية، كما لهم حق الدخول إلى مواقع العمل للتحقق 

 الترخيص وإثبات ما يقع بالمخالفة لأحكامه.

يتبين أن الدائرة تخلي مسؤوليتها عن هذه  همن القانون نفس (2)لمادة ى الإولكن وبالعودة 

وهي التراخيص التي أصدرتها بعد دراسة جميع طلبات الشركات الهندسية  ،التراخيص التي تصدرها

لى لا يترتب ع"أنه على في البند الثاني  ت  حيث نص   ؛والمقاولين عن طريق إدارات مختصة لديها

  .81"مسؤولية تنشأ عن الأعمال موضوع الترخيص ةالدائرة أي

 تضع شروطها ولوائحها التي -أي البلدية  -أن الدائرة لنا يتبين  ؛وعليه ومن خلال ما سبق

خلي ت هإلا أنها وفي الوقت نفس ؛أعمال البناء شراف علىبالمتابعة والإ ارقابي   اتبين أن لها دور  

ي وبحسب قانون إنشاء بلدية مدينة أبوظب -ا بأنه تقوم باستصدارها، علم   ها عن أي تراخيص  مسؤوليت  

شأن بلدية ومجلس ب م8110لسنة  (01)فقد أفادت المادة الخامسة من القانون رقم  -على سبيل المثال 

بلدية هي تقديم المستوى اللائق من الخدمات وتهيئة بلدي مدينة أبوظبي بإمارة أبوظبي أن أهداف ال

 .الظروف المعيشية الكريمة لسكان المنطقة

نظم ا تطبيق قوانين وأن من أدوار البلدية أيض   هاكما بينت في البند الثاني من المادة نفس 

ع يولوائح مواصفات البناء الصادرة عن الجهات المختصة والمطبقة في الإمارة على جميع المشار

 .82اللوائحا لتلك القوانين والمنفذة في المنطقة وإصدار تراخيص البناء ومراقبة تنفيذ المشاريع وفق  

د الإنشاء قيالتي الأعمدة والأسقف الخرسانية في المباني  بُّ ا ص  كما نضيف أنه لا يجوز حالي  

 ؛هيع على اكتمالوالتوق ،للإشراف على الإجراء ؛من البلدية إلا بحضور مفتشٍ  في إمارة أبوظبي

 جد إجراءٌ لا يوأنه وفي حقيقة الأمر  ؟ها عن أعمال المقاول والاستشاريمسؤوليت   فكيف تخلي البلدية  

من الاستشاري والمقاول فيما يخص الأساسات في المبنى إلا بعد أخذ موافقة البلدية  يقوم به كلٌّ 

                                                           
  .في شأن أعمال البناء 0821لسنة  1قانون رقم انظر/ ال 81)

 .بشأن بلدية ومجلس بلدي مدينة أبو ظبي بإمارة أبوظبي 8110لسنة  01انظر/ قانون رقم  82)
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اية يهدف إلى رعاية وحم عامٌّ  مرفقٌ  وهي ؟مسؤوليتها فكيف تخلي البلدية   ؛ومراقبة المشرفين فيها

فلماذا تخلي  ؛هذه الأعمالفي  متخصصة   هندسية   ا بأن لديها إداراتٍ علم   ؛مصالح أفراد المجتمع

إذا كانت الجهة التنفيذية المختصة تخلي وخاصة  ؟وكيف سيتم حماية أصحاب العمل ؟هامسؤوليت  

هة التي ا الجبل قد تكون أيض   ؛وتقييمها مسؤوليتها عن التراخيص التي تستصدرها بعد دراستها

 مما قد يؤدي إلى حدوث عيبٍ  ؛بحسب المواصفات المطلوبة لم تكن  ربما والتي  ،اعتمدت التراخيص  

ير هذه التراخيص غ نتيجة   والمقاول   ومن ثم يتحمل الاستشاريُّ  ،في المبنى يهدد سلامته ومتانته

 صحيحة. ال

 التنف   ة ف ما  خص الضمان العشر  الرقابي للجها   الدورثالثاا: 

 فإنه يجب على الجهات ؛في الوقت الحالي ومع التطور العمراني الهائل الذي تشهده المنطقة

وذلك  ،لتفعيل تطبيق مواد الضمان العشري في الواقع العملي؛ التنفيذية في الدولة التكاتف فيما بينها

 ائمٍ د من الاستشاري والمقاول بشكلٍ  ومتابعة كلهٍ  ،ناءللمتابعة والإشراف على أعمال الب إيجاد آليةٍ ب

والتأكد المستمر لكفاءتهم المهنية، بالإضافة إلى التأكد  ،من خلال تأهيلهم ومتابعتهم في مواقع العمل

ا متابعة هذه الجهات للمواد بل يجب أيض   ؛في أعمال البناء المستخدمةجودة المواد  منالدائم 

يرة في الفترة الأخف ؛النظر في مدى صلاحيتها للاستخدام في أعمال البناءالمستوردة من الخارج و

ستخدم في أعمال البناء عند إنشائها في نا المحلية الكثير من المواد المستوردة التي ت  أسواق   تدخل

فالبعض  ؛متفاوتةٍ  وغيرها، كما أن هذه المواد ذات جودةٍ  ،والإسمنت ،الحديد :أساسات المباني مثل

والبعض الآخر ذو جودة متوسطة، وللأسف  ،لا يصلح للاستخدام في أعمال البناءوللغاية  منها سيءٌ 

لتوفير على ا لستخدم في أعمال البناء بقصد التوفير على المقاول أو حتى أحيان  فإن جميع هذه المواد ت  

 تالعيوب والمشكلاصلاح لإ موالٍ لا طاقة له به من أ المالك الذي يجهل أن هذا التوفير سوف يكبده ما
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وهذا كله لا يجوز في حال كانت هذه المواد المستخدمة ذات  .83بعد فترة التي ستظهر في البناء

  .ا في البناء قد تهدد سلامته ومتانته بعد الانتهاء منهالمصنعية السيئة سوف تحدث أضرار  

 قويةٍ و واضحةٍ  لتطوير آليةٍ جميع الجهات المحلية المختصة التكاتف  علىوجب فقد  ؛وعليه

جميع الدول  كون التطور العمراني هو هاجس  ل ؛للمتابعة والإشراف على أعمال البناء في الإمارة

 وفي النهاية سوف تصب في المصلحة العامة لجميع أفراد المجتمع. ،المتقدمة في زمننا هذا

ن كل جهة من الجهات لأ، املٍ متك الحالي للجهات التنفيذية من ناحية الأعمال غير   إن الوضع  

عن الأخرى، إلا أنه وفي الفترة الأخيرة بدأ التنسيق بين بعض هذه  منفردٍ  التنفيذية تعمل بشكلٍ 

صنيف ت :الجهات وذلك بتشكيل اللجان المشتركة فيما بينهم لدراسة أوضاع أعمال البناء من حيث

 .وإصدار التعليمات والمواصفات الخاصة في هذا القطاع ،ومتابعة جودة المواد المستخدمة ،المقاولين

 .84ونتمنى أن يستمر هذا التنسيق الدائم لما يخدم قطاع البناء والمجتمع بشكل عام

 لحما ة أصحاب العمل وتنف   ة   تشر ع ة   اتخا  إجراءا    نحو: الثانيالمطلب 

رع تتطلب من المش -بشكل عام  - د  التي تشهدها البلا الحالية   العمرانية   والطفرة   إن التطور  

طرأ وما ي ،لتنسجم مع التطور الحالي للإنشاءات ؛القانون بنود   - ومستمرٍ  دائمٍ  وبشكلٍ  - أن يطور  

ٍ  عليها من جديدٍ  ائرة التنمية ود ،كالبلديات –، وأيضا يتطلب من السلطات التنفيذية بشكل شبه يوميه

 - والشركات الحكومية القائمة على أعمال الانشاءات ،بقةومجلس أبوظبي للجودة والمطا ،الاقتصادية

م أعمال قطاع لتنظي ؛وصارمةٍ  واضحةٍ  وتفعيل آليةٍ  ،أن يعملوا بالتنسيق فيما بينهم لتطبيق القانون

 من الاستشاريين والمقاولين العاملين في هذا المجال. ومتابعة كلهٍ  ،البناء

                                                           
https://www.emaratalyoum.com/local-، 8108أبريل :  04 ،أنظر / جريدة الامارات اليوم (83

1.473756-04-04-section/hotline/2012 

م، 8102مارس  88 -هـ 0118رجب  12( أنظر / جريدة الاتحاد الاثنين 84
http://www.alittihad.ae/details.php?id=6344&y=2016 

https://www.emaratalyoum.com/local-section/hotline/2012-04-04-1.473756
https://www.emaratalyoum.com/local-section/hotline/2012-04-04-1.473756
https://www.emaratalyoum.com/local-section/hotline/2012-04-04-1.473756
http://www.alittihad.ae/details.php?id=6344&y=2016
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 النظر بعض المآخذ التي نرى ضرورةى لإالتطرق  سيتم-خلال هذا المطلب  ومن-وعليه 

 :على النحو الآتيوهي  ،والعمل على تعديلها مستقبلا ،فيها

  خص الشراا  التجار ة  ف ما: أولاا 

جميع ما  إلىالذي تطرق  م0821لسنة  (2)ماراتي رقم الشركات التجارية الإ صدر قانون  

في شأن الشركات التجارية  م8105لسنة  (8)يخص الشركات، وقد صدر القانون الاتحادي رقم 

 لسنة (8) رقم الاتحادي القانون لأحكام اتنفيذ   الصادرة والقرارات باللوائح العمل   على أن يستمر

 الوزارة إصدار حينإلى  القانون هذا أحكام مع يتعارض بما لا التجارية الشركات شأن فيم 1984

 .لتنفيذ أحكامه اللازمة والقرارات واللوائح الأنظمة يخصه فيما كل والهيئة

ن تبين لنا أن الأغلبية العظمى م ؛ فقدوبعد النظر في القانون والواقع العملي في هذا الشأن

 محدودةٍ  ذات مسؤوليةٍ  هي إلا شركاتٌ  شركات المقاولات التي تمارس نشاطاها في إمارة أبوظبي ما

فها قانون الشركات الاتحادي في المادة عر  أو أفرع من شركات أجنبية ذات مسؤولية محدودة، وقد 

 كما يلي: 00

 يزيد ولا اثنين عن فيها الشركاء عدد يقل لا التي الشركة هي المحدودة المسؤولية ذات الشركة .0

 .المال رأس في حصته بقدر إلا منهم كل يسأل ا، ولاشريك   خمسين 51على 

 محدودة مسؤولية ذات شركة وتملك تأسيس اعتباري أو طبيعي مواطن واحد لشخص يجوز .8

 تأسيسها، بعقد الوارد المال رأس بمقدار إلا التزاماتها عن الشركة مال رأس مالك يسأل ولا

 يتعارض لا فيما القانون هذا الواردة في المحدودة المسؤولية ذات الشركة أحكام عليه وتسري

  .85مع طبيعتها

                                                           
 .بشأن الشركات التجارية 8105لسنة  8أنظر / القانون اتحادي رقم  85)
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أل إلا سفي الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا ي   يتبين لنا أن الشريك   ؛ومن خلال ما سبق

قد تقع على عاتق الشركة، وحقيقة الأمر أن  بقدر حصته في رأس مال الشركة عن أي التزاماتٍ 

أغلب شركات المقاولات أو الاستشارات الهندسية التي تقوم بأعمال مشاريع البناء تخسر وتفلس 

نشائية أو أثناء العمل في المشاريع القائمة، وهو عقودها الإمن الانتهاء من  بسيطةٍ  وتنتهي بعد فترةٍ 

 من إنجاز - بسيطةٍ  بعد فترةٍ  -ا بأصحاب العمل، حيث يتبين ا مباشر  إضرار   الأمر الذي يضرُّ 

هؤلاء  أهاالتي أنشالمباني ومتانتها وأخطاء فنية تهدد سلامة  خفيةٍ  عيوبٍ  المشروع وجود  

البحث عن كل من المقاول أو الاستشاري لإصلاح هذه العيوب  ن، وعندون والمقاولوالاستشاري

غادرون ي -في بعض الأحيان  - بل أنهم ؛وتم إغلاقها لعدة أسباب ،يتبين أن شركاتهم لم تعد موجودة

أخرى لا يعلم بها صاحب البناء، ويكون الشخص المواطن الذي يمتلك  أو يمارسون نشاطاتٍ  ،الدولة

عن أعمال الشركة  مسؤوليةٍ  وكيل خدمات لا يتحمل أي  مجرد  –في حقيقة الأمر  -هذه الشركة 

بشأن إصدار التراخيص في إمارة أبوظبي، حيث نصت المادة  م0882لسنة  (5)بحسب القانون رقم 

 تي:من القانون على الآ (00)

ية لمهنستثناءا من حكم المادة السابقة يجوز الترخيص لغير مواطني الدولة بالرخص ا"ا

 والحرفية البسيطة التي تقررها السلطة المختصة وذلك بالشروط التالية:

أن يكون للرخصة )وكيل خدمات( من مواطني الدولة مقيما في إمارة أبوظبي على وجه الاعتياد  1

ولا يكون مسؤولا عن أية خسائر أو التزامات تترتب على مزاولة نشاط الرخصة المهنية أو 

 كالته.الحرفية التي تحت و

 .86"ويجوز لغير المواطن أن يحصل أو يشارك في عدة تراخيص سواء لشركات أو مؤسسات 2

                                                           
 .أبوظبي بشأن إصدار التراخيص في إمارة 0882لسنة  5( انظر/ القانون رقم 86
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 فقد تدخل مجال أعمال المقاولات والاستشارات الهندسية بالدولة وبقوةٍ  ةلشركات الأجنبياأما 

كة لوفي ذلك إلى أعمالها التي قامت بها في بلدها الأم أو عن طريق شركات مم ة  ا مستندجد   كبيرةٍ 

الثقة  -ا والقطاع الخاص أيض   -أخرى، وهو الأمر الذي يعطي الحكومة  لنفس المالك في إماراتٍ 

ام بها للقي جبارة   بل وإعطاء هذه الشركات الأجنبية مشاريع   ؛التعامل مع هذه الفئة من الشركاتفي 

تتحطم و ركات تتلاشىإلا أن هذه الش ؛كأعمال المدارس والجسور والبنى التحتية والمجمعات السكنية

بعد الانتهاء منها، وهو ما يكبد الحكومة  مسواء أثناء سير العمل في هذه المشاريع أ كبيرةٍ  بسرعةٍ 

م حيث ل ؛سواء لإكمال الأعمال أو لإصلاح العيوب خيالية   أو القطاع الخاص أو حتى الأفراد مبالغ  

بل إن تكليف شركة أخرى لإكمال الأعمال تكبد  ؛تعد الشركة التي قامت على هذه المشاريع موجودة

لأن الشركة الجديدة ستقوم في نهاية الأمر بضمان ما تم إنجازه  ؛أصحاب العمل الكثير من المال

ل ولإكمال العم ،الضمان الأعمال التي تمت سابق   ؛اا خيالي  وهو الأمر الذي يجعلها تأخذ ربح   ،اسابق  

 المتبقي للمشروع.

 يجب على المشرع والسلطات التنفيذية تداركه يتبين أن هناك خللا   ؛سبق ومن خلال ما 

وذلك لحماية حقوق أصحاب العمل التي كفلها القانون وجعلها من النظام العام، ولكن  ،بالتعديل

 – أجنبيةٍ  لشركاتٍ  افروع   مذات المسؤولية المحدودة أأكانت سواء  -الحقيقة أن معظم هذه الشركات 

خطاء سواء عن أ يع حق صاحب العمل في طلب التعويض عن الأضرار التي أصابتهويض ،تختفي

ا يولد مم ؛المقاول أو الاستشاري المتعمدة في البناء كالغش واستخدام مواد سيئة المصنعية وغيره

 ا يكون هذا البناء غير صالحٍ بل أحيان   ؛وتهدد سلامته ومتانته ،اجد   في البناء مكلفة   تٍ مشكلا

 صارمةٍ  ةٍ آلي فوجب على المشرع والسلطات التنفيذية وضع   ؛ا على قاطنيهويشكل خطر   ،دامللاستخ

ا في أعمال المقاولات، وهو الأمر الذي شكاليات المنتشرة والمعروفة حالي  لحل هذه الإ وواضحةٍ 

 ه لاحقا في طرح المقترحات لحل هذه الإشكاليات.يلإسنتطرق 
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 الجها  التشر ع ة والتنف   ة ف ما  خص تصن ف الاستشار  ن والمقاول ن  دورثان اا: 

 ف ما  خص الاستشار  ن الهندس  ن -أ

بشأن قيد المهندسين في  م8118لسنة  (1)التنمية الاقتصادية النظام رقم  أصدرت دائرة  

الإضافة ب ،كيفية قيده بحسب تخصصهى لوإتعريف المهندس ى لإإمارة أبوظبي، وقد تطرق النظام 

 والعقوبات التي قد تقع عليه أثناء وبسبب أدائه لمهامه. ،بعد قيده هإلى واجبات المهندس والتزامات

د المهندسين بحسب شهاداتهم ومن خلال هذا النظام تقوم دائرة التنمية الاقتصادية بقي   

 ن مؤهلاتٍ لديهم مثم تقوم بتوزيعهم وفرزهم على فئات يتم تحديدها في الدائرة بحسب ما  ،وخبراتهم

 .87وخبراتٍ 

يوضح ما يجب على الاستشاري القيام  ا دليلا  أبوظبي أيض   بلدية   وضعت م8110في عام  

ومنها على  ،الأمور بعض   عمال أو الدخول في المناقصات، ويتضمن هذا الدليل  به عند تقديم الأ

لخاصة التعهدات والتأمينات االمستندات المطلوبة، كيفية التصميم، تقديم  :سبيل المثال لا الحصر

محاضر الاجتماعات، الجدول الزمني للمشروع، مؤهلات الموظفين العاملين لدى  ،بالعمال

 كثيرة   اوغيرها من الأمور الإدارية والتقنية والفنية التي توضح أمور   ،الاستشاري، كيفية تقييمهم

 .88الاستشاري تخص قيد وأعمال

لدليل شأن قيد المهندسين وافي يتبين أن نظام دائرة التنمية الاقتصادية  ؛ومن خلال ما سبق 

ا إلى الضمانات التي يجب على الاستشاري الخاص بهم التي أصدرته بلدية أبو ظبي لم يتطرقا أبد  

                                                           
  .بشأن قيد المهندسين في إمارة أبوظبي 8118لسنة  1نظام رقم ( انظر/ ال87

  .أبوظبي ،دائرة التخطيط العمراني والبلديات ،مرجع باللغة الانجليزية –انظر/ دليل الاستشاريين  )88
https://dmat.abudhabi.ae/ar/ADM/ELibrary/Document%20library%الاستشار81إجراءات%81/دليل

 .   pdf.818101نوفمبر%81%818.1الإصدار%81التصميمية%81مات%للخد81يين%

https://dmat.abudhabi.ae/ar/ADM/ELibrary/Document%20library/دليل%20إجراءات%20الاستشاريين%20للخدمات%20التصميمية%20الإصدار%202.0%20نوفمبر%202014.pdf
https://dmat.abudhabi.ae/ar/ADM/ELibrary/Document%20library/دليل%20إجراءات%20الاستشاريين%20للخدمات%20التصميمية%20الإصدار%202.0%20نوفمبر%202014.pdf
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 (221)وهي المدة المحددة قانونا بحسب المادة  ،تقديمها لضمان حسن تنفيذ أعماله لمدة عشر سنوات

  .قا في المقترحاته لاح  يلإوهو الأمر الذي سيتم التطرق  ،المعاملات المدنية الاتحاديمن قانون 

 ف ما  خص المقاول ن  -ب

بشأن تصنيف المقاولين  م8118لسنة  (8)التنمية الاقتصادية النظام رقم  دائرة   أصدرت  

ف تخصصه، وقد صن  كيفية قيده بحسب ى لإوتطرق  ،المقاول   ف النظام  في إمارة أبوظبي، وقد عر  

مشاريع و ،مشاريع المباني :ومنها على سبيل المثال لا الحصر ،المقاولات إلى ثمانية أنواع مشاريع  

سبع  إلى - عن طريق النظام -كما تم تصنيف المقاولين  .ومشاريع الأعمال المدنية الكبرى ،الطرق

الوضع المالي، الجهاز المحاسبي، الجهاز الفني، الخبرات السابقة،  :ويتم تصنيفهم بحسب ،فئاتٍ 

 .89حدد بموجب تعليمات التصنيفأخرى ت   متطلبات الجودة و أي متطلباتٍ 

ا إلى الضمانات التي يجب على المقاول تقديمها لضمان حسن هذا النظام أيض   لم يتطرق  و

من قانون  (221)المحددة بحسب المادة  وهي المدة ،تنفيذ الأعمال الخاصة به لمدة عشر سنوات

 ا في المقترحات.ه لاحق  يلإوهو الأمر الذي سيتم التطرق  ،المعاملات المدنية الاتحادي

تصنيف مقاولي مشاريع التصميم  الشؤون البلدية في أبوظبي شروط   دائرة   أصدرت  

شروط وال ،ومتطلبات الأيزو ،لمبينة شروط الحد الأدنى لرأس الما فئاتٍ  أربع   ت  دحيث حد   ؛نشاءوالإ

ذها وشروط الخبرة من خلال المشاريع التي تم تنفي ،الفنية كالجهاز الفني والمحاسبي الثابت للشركة

 .90والقيمة التقديرية للمقاولة التي يجوز الاشتراك بها ،اسابق  

                                                           
 .ن قيد المهندسين في إمارة أبوظبيبشأ 8118لسنة  8انظر/ نظام رقم  89)

 .شروط تصنيف مقاولي مشاريع التصميم والانشاء –( انظر/ دائرة الشؤون البلدية 90
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 ا لا بأس بها للتأكدالشؤون البلدية قد وضعت شروط   يتبين أن دائرة   ؛ومن خلال ما سبق

روط إلا أن هذه الش ؛وملاءتهم المالية للقيام بالأعمال الخاصة بالمقاولات ،المقاولين الفنية كفاءة من

 ترحات.ا من خلال المقه لاحق  يلإوتحتاج إلى بعض التعديلات، وهو الأمر الذي سنتطرق  ة ،فياك ليست

 لاستشار  ن في العطاءا  قانون المشتر ا  وتق  م المقاول ن وا دورثالثاا: 

في شأن المشتريات والمناقصات والمزايدات  م8112لسنة  (8)رقم  صدر القانون  

ات، نشاءوالمستودعات في إمارة أبوظبي، وقد حدد آلية عمل المناقصات الخاصة بعقود مقاولات الإ

دليل د نص التم إصدار دليل خاص للمشتريات والمناقصات والمزايدات والمستودعات، وق هوبموجب

 تي:على الآ -في باب طرق الشراء والتعاقد فيما يخص تقييم العطاءات  -

 مطابقة الاعتبار في يؤخذ ذلك، في سبيل المستخدمة الجهة قبل من للعروض الفني التقييم يتم .0

مماثلة،  عمالأ في السابقة والخبرة المناقصة، طرح في مستندات المدرجة المواصفات

 الأمور وإدارية، فنية ومستودعات وكوادر وآلات معدات من اللوجستية الأمور المصداقية،

 خرىأ مورأ وأية والسلامة، والصحة البيئة مع متطلبات التوافق والإبداع، بالجودة المتعلقة

 .طبيعة النشاط حسب

 المواد، مشتريات لعطاءات قسم المشتريات قبل من فنيا المقبولة للعروض فقط المالي التقييم يتم .8

 في عمالالأ الخدمات وتنفيذ لعطاءات المشتريات قسم مع بالتنسيق القسم المستخدم قبل ومن

 وما والضمان الغيار وقطع الصيانة نفقات والنفقات مثل سعارالأ الاعتبار في يؤخذ ذلك، سبيل

 .النشاط طبيعة حسب لى ذلكإ

 المقبولة العروض ضمن سعرا من قلالأ العرض هو يكون نأ على العروض أفضل اختيار يتم .1

العروض  فضلأ اختيار ويجوز لها، قيمة أفضل وتحقيق الجهة الحكومية متطلبات مراعاة مع فنيا

 وفي، المالي التقييم معينا لعناصر ووزنا الفني التقييم لعناصر معينا ناوز عطاءإ طريق عن
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 يشفع بمبررات نأ فيجب سعرا، قلالأ العرض هو العروض ليس أفضل كان إذا حوالالأ جميع

 .والمزايدات المناقصات مقنعة للجنة

 قسم من بتوصية المناقصات والمزايدات، للجنة يجوز أكثر أو عطاءين بين الأسعار تساوت إذا .1

مقدمي  بين عنها المعلن الكميات أو المقادير تجزئة القسم المستخدم مع بالتنسيق المشتريات

 .91العمل بمصلحة تضر لا لتجزئةا كانت إذا أسعارها في المتساوية العطاءات

 ،فقد تبين لنا أن قانون المشتريات ودليله قد نظم كيفية إجراء التعاقد ؛ومن خلال ما سبق

ا، كما ر  الأعمال للمتناقص الأقل سع ةتم ترسيتن بضرورة أن إلا أنه بي   ة؛لكفالات البنكيى الإوتطرق 

 ؛وعليه .بهم فيما يخص التقييم الفني للمقاولين خاصةٍ  أنه أعطى الحق للجهات الحكومية بوضع آليةٍ 

وهذا الأمر قد ترك الحرية شبه  ،ركت للجهات الحكومية لوضعهاعمل التقييم الفني قد ت   فإن آلية  

المطلقة للجهات المعنية بوضع المعايير الخاصة بالتقييم الفني، وبعد المطالعة لبعض آليات الجهات 

ل الشركة القانوني لا يدخل ضمن التقييم من حيث وزن الشركة أو فقد تبين لنا أن شك ؛الحكومية

ها يلإوالحقيقة أن هذا الأمر يسبب بعض الإشكاليات التي سيتم التطرق  ها،أو حتى رأس مال هانوع

 .92ا في المقترحاتلاحق  

في شأن عقود واتفاق ا  الإنشاء في مجال  م2002لسنة  (21)القانون رقم  دور: رابعاا

   المدن ة المقاولا

في شأن عقود واتفاقيات الإنشاء في مجال المقاولات  م8118لسنة  (80)رقم  صدر القانون  

 أعمالمارة عند التعاقد على ا لاستخدامه في الإا موحد  المدنية في إمارة أبوظبي، وقد وضع عقد  

الأمور المتعلقة بالشروط التعاقدية بين صاحب العمل  جميع   نظم هذا العقد  وإنشاءات المباني، 

البناء ضمان المقاول والاستشاري العشري لكل ما يهدد سلامة ى لإا كما تطرق أيض   ،والمقاول

                                                           
 .في شأن المشتريات والمناقصات والمزايدات والمستودعات في إمارة أبوظبي 8112لسنة  8( انظر/ القانون رقم 91

 .( انظر/ نظام التقييم المتبع لتقييم المقاولين لدى شركة أدنوك92
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ال مواصفات أعمى لإ، ولم يتطرق أيضا هاالإشكاليات ولم يحصر  هذه ماهية  إلا أنه لم يحدد   ته؛ومتان

أو  ،جمهاأو ح ،قوة الخرسانة :ومنها على سبيل المثال ،لية العمل الفنيمن حيث آ البناء الفنية بدقةٍ 

 .93وغيرها من الأمور الفنية الضرورية في أعمال البناء ،مواصفاتها

ا لحفظ حقوق أصحاب العمل فيما ا لم يكن كافي  هذا العقد أيض   فإن ؛ما سبقى لتأسيس ا عو

اقدية والفنية بين صاحب العمل والمقاول بشكل العلاقة التع فقط قد نظمف ؛نشاءاتيخص أعمال الإ

المئة لمدة في ضرورة حفظ مبلغ من المال  لدى صاحب العمل قيمته عشرة ى لإعام، كما تطرق 

ولما قد يشوبها من عيوب صيانة خلال سنة من تاريخ التسليم الابتدائي  ،ا للأعمال المدنيةضمان   ؛سنة

ه ليصمد قد تم إنشاؤف ته؛ومتانالبناء سلامة  منللتأكد  كافيةٍ  للبناء، وهذه المدة في حقيقة الأمر غير  

مقترحة لحلول الإلى هذا الموضوع في ا، ولذلك سيتم التطرق فقط سنة واحدةل عشرات السنين وليس

 ا.لاحق  

 القضاء ولجان الخبرة في توح د مفهوم ومشتملا  الضمان العشر  دور: خامساا

الواقعة شأن الإشكالات في  المقامةنظر وحسم الدعاوى   ا فيجد   اكبير   اإن للقضاء دور  

زاعات نظر النحالي ا بالجزئية والكلية في إمارة أبوظبي  التجارية   تختص الدوائر  وعلى المباني، 

خمس دوائر تجارية كلية في محكمة أبوظبي التجارية،  حواليوجد وتعمال الإنشاءات، الخاصة بأ

ث ا يواجه المحاكم من حيا حقيقي  أن هناك تحدي   على -بنسبة الدعاوى القائمة  مقارنة   -هذا الرقم يدل و

 ما يصيب قاطني العقار من ضرر أثناءى لمراعاة  إ وذلك ،البت في هذه الدعاوىسرعة ضرورة 

ا أن من التحديات الأخرى الحالية هي الرسوم القضائية حيث السير في الدعوى، كما نضيف أيض  

جراءات كما أن الإ ،المئة من قيمة المطالبة بالإضافة إلى رسوم الخبرةفي يتم حساب ما يقارب ثلاثة 

عمل لى إوهو ما يدعو بعض أصحاب الحقوق  ،وحدها تأخذ الكثير من الوقت لحسم النزاع القائم

ا ؛وعدم اللجوء إلى المحاكم ،الإصلاحات اللازمة على حسابهم  ؛بطء إجراءات التقاضيى لإ نظر 

                                                           
 .في شأن عقود واتفاقيات الإنشاء في مجال المقاولات المدنية 8118لسنة  80( انظر/ القانون رقم 93
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محكمة وأخيرا ال ،ثم مكتب تحضير الدعوى ،لكثرة الإجراءات المطلوبة بداية بالتوفيق والمصالحة

 .94والخبرة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار أتعاب المحاماة في مثل هذه الدعاوى

ما يخص ا على الخبراء الحاليين فيا حقيقي  بالنسبة لأعمال الخبرة فالحقيقة بأن هناك ضغط  أما 

لتحديد ما إذا كانت الأضرار الواقعة  واضحةٍ  الأعمال الموكلة إليهم، بالإضافة إلى عدم وجود آليةٍ 

بين  لاف  ا جرى الخوأيض   ،على المبنى تدخل في أعمال الصيانة أم تكون مشمولة بالضمان العشري

للإصلاح أم تتطلب الإزالة، وذلك بحسب تقارير الخبرة  قابلة   الخبراء فيما إذا كانت هذه الأعمال  

، وهو الأمر 95المختلفة في نفس الدعاوى التي صدرت من عدة لجان للخبرة وتخص نفس العقار

واقع أو الخلل ال شكالا في وجهات النظر بين الخبراء فيما يخص الإأن هناك اختلاف  على الذي يدل  

على العقار وكيفية تكييفه فيما إذا كان يعد من أعمال الصيانة أم من الأضرار المشتملة في الضمان 

 .تهالعشري التي قد تهدد سلامة البناء ومتان

ل في الذي يشم وما ،لتوحيد المفاهيم الخاصة بأعمال البناء وجب إيجاد آليةٍ فقد  ؛ولما سبق 

 96وما الذي يدخل في الضمان العشري ،الذي يعتبر من ضمن أعمال الصيانةوما  ،الضمان العشري

  التوصيات. لحلول الخاصة بهذه الإشكاليات فيى الإسيتم التطرق فولكل ما سبق 

 الجها  الرقاب ة ف ما  خص است راد المواد المستخدمة لأعمال البناء  دور: سادساا

ِ ش  ى لإتشهده المنطقة، ولتطور العمراني الكبير الذي ى الإا نظر   المواد والأدوات التي  حه

لبناء ستيراد متطلبات اإلى ان وغيرهم والمورد التجار   لمعفقد  ؛ستخدم في أعمال البناء  في الدولةت  

فما كان من ؛ سمنت وغيره من الأمور التي تدخل في أعمال البناء من خارج الدولةإو من حديدٍ 

م بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات 8110( لسنة 82رقم ) لاتحادي  ا صدر القانون  أالمشرع إلا أن 

                                                           
 .بشأن الرسوم القضائية في إمارة أبوظبي 8101لسنة  8انظر/ القانون رقم ( 94

 م.88/18/0881تاريخ الجلسة  –ق  05لسنة  001انظر/ الطعن رقم 95)

 م.01/18/8118جلسة  ،8118لسنة  080( انظر/ الطعن رقم 96
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ل لا تصلح لاستخدامها في أعما أو ربمالتدارك ما يتم استيراده من مواد وسلع لا تتفق ؛ والمقاييس

 تي: ونذكر منها الآ ،على أعمال واختصاصات الهيئة هالبناء في الدولة، وقد نصت المادة الخامسة من

صدار قرارات تطبيق إفات القياسية واعتمادها ونشرها ومراجعتها وتعديلها وعداد المواصإ .0

ل وما في مصادوية البشرية والبيطرية والأويستثنى من ذلك الأ ،المواصفات القياسية المعتمدة

 .حكمها

 .تطبيقهوضع نظام وطني للقياس والمعايرة ومراقبة  .8

 .ومراقبتهاتطوير وتوحيد وسائل وطرق القياس ومعايرتها وضبطها  .1

العمل على تنسيق المواصفات القياسية المعتمدة من جهات خارجية بما يجعلها متفقة مع  .1

 .المواصفات القياسية الدولية أو الاقليمية أو الخليجية أو المحلية واعتمادها

 .تمدة في الانشطة المختلفةمتابعة ومراقبة تطبيق المواصفات القياسية المع .5

تحديد المواصفات المكونة للسلع والمنتجات التي يجب تسجيلها عليها وتاريخ صلاحيتها، وفق  .8

 .النظام الذي يصدر به قرار من المجلس

نشاء وتشغيل المختبرات والمعاهد اللازمة لإجراء الفحوص والاختبارات والتحاليل والبحوث إ .0

جهزة ومعدات أس وفحص واختبار المواد والمنتجات ومعايرة الخاصة بالمواصفات والمقايي

 .القياس، والتعاقد مع مختبرات محلية أو خارجية معتمدة

اعتماد مختبرات الفحص والاختبار، ومختبرات المعايرة الموجودة لدى الجهات الحكومية  .2

 جراء الفحوصإالاتحادية والمحلية والجهات الخاصة والجهات العلمية المؤهلة والمتخصصة في 

 .والاختبارات والتحاليل على السلع والمواد

منح أو اعتماد شهادات الجودة وشهادات المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة والشارات  .8

 .صدارها وضوابط استخداماتهاإوتنظيم 

صدار ونشر وتوزيع وبيع المطبوعات الخاصة بالمواصفات القياسية المعتمدة والمطبوعات إ .01

 .بالتقييسقة المتعل
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 تي:على الآ همن القانون نفس (88)كما نصت المادة 

اح ا بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتريكون تطبيق المواصفات القياسية المعتمدة إلزامي  

ن يراعي عند قراره أمن المجلس، ويجوز اعتماد مواصفات اختيارية بقرار من المجلس على 

 :الاخلال بالاعتبارات الآتيةبالتطبيق الاختياري عدم 

 .المحافظة على السلامة والصحة العامة والبيئة .0

 .حماية المستهلك .8

 .97ضمان المصلحة العامة .1

ماراتي قد أنشأ هذه الهيئة بموجب القانون الإ يتبين لنا أن المشرع   ؛ومن خلال ما سبق

 منلتأكد وا تهالدولة ومراقبالمواد والسلع التي يتم استيرادها لعلى وذلك للسيطرة  ،سالف الذكرال

ا القانون رقم ت حكومة أبوظبي أيض  أصدر فقد-الصعيد المحلي  على-، ولأهمية هذا الأمر تهاجود

ه على بشأن الجودة والمطابقة في إمارة أبوظبي، وقد نصت المادة الأولى من م8118لسنة  (1)

 .إنشاء مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة

على أن تخضع لأحكام هذا القانون جميع المتطلبات التي تتعلق منه ة كما نصت المادة الثاني 

-سبيل المثال لا الحصر  على-بالمواصفات والجودة والمطابقة في أي من المجالات الآتية ومنها 

ومن ضمنها  ،على أهداف إنشاء هذا المجلس هكما نصت المادة الخامسة من .البناء والتشييد مواد

المختصة للتأكد من انطباق التشريعات السارية بالإمارة على جميع المنتجات التنسيق بين الجهات 

                                                           
 .والمقاييس م بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات8110( لسنة 82( انظر/ القانون الاتحادي رقم )97
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التي يتطلب إنتاجها أو تداولها مواصفات خاصة أو درجة في الجودة، بما يحقق السلامة والحماية 

 .98الصحية والبيئية في الإمارة

ومنها المواد التي  ،يتبين لنا أن أهداف المجلس هي متابعة جميع السلع والمواد ؛وعليه

 ،في مكافحة المواد المغشوشة التي لا تصلح لأعمال البناء كبيرٌ  فللمجلس دورٌ  ؛تستخدم لأعمال البناء

ويتم استيرادها من خارج الدولة أو حتى المصنوعة داخل الدولة، وهذه مسؤولية كبيرة على عاتق 

 رة التطوير الحاصل على هذه المواد.ولكث ،لكثرة المواد المستوردة والمصنعة داخليا ؛هذه الجهة

إلا أنه وإلى يومنا هذا فإن أصحاب العمل ما زالوا يشكون من سوء المواد المستخدمة في 

 وهو ولا تصلح لاستخدامها في أعمال الإنشاءات، ،بل إن بعض هذه المواد مغشوشة ؛بناء منازلهم

لاح هذه العيوب التي تدخل في الضمان الأمر الذي يكبدهم الكثير من المبالغ المالية لتعديل وإص

 -في أغلب الحالات، وطالما طالبوا الجهات المختصة  تهكونها تهدد سلامة البناء ومتان ؛العشري

جراءات العقابية الرادعة في حق المقاولين باتخاذ الإ -كالبلدية وغيرها من الجهات الرقابية 

 يشكاليات التي تواجههم فوذلك للحد من الإ ،ةبل حتى موردي مواد البناء المغشوش ؛والاستشاريين

 .99إنشائها بعد عقاراتهم

ا أو إلى أقل حد عمر المبنى عن أربعين عام   لا يقلنشاءات أمن المفترض في أعمال الإ هإن

إلا أن المواد المغشوشة التي تستخدم في البناء تحد  ؛ا من تاريخ تسليم البناءن عام  يخمسة وعشر

كحد  اللسقوط بعد عشرين عام   معظم المباني تصبح آيلة  ؛ فه الغاية وهي المدةدون الوصول إلى هذ

سين ممت لتقوم لأكثر من خمتواجهنا اليوم بالذات في البنايات التي ص   حقيقيةٌ  وهذه مشكلةٌ  ،أقصى

 ؟والتي يتم فيها بيع الشقق وتمليكها لمدة تسعة وتسعين سنة، فكيف سيصمد المبنى لهذه المدة ،سنة

                                                           
 .بشأن الجودة والمطابقة في إمارة أبوظبي 8118لسنة  1( انظر/ القانون رقم 98

http://www.emaratalyoum.com/local-مرجع سابق،  ،( راجع / جريدة الامارات اليوم99
1.473756-04-04-section/hotline/2012 

http://www.emaratalyoum.com/local-section/hotline/2012-04-04-1.473756(98)
http://www.emaratalyoum.com/local-section/hotline/2012-04-04-1.473756(98)
http://www.emaratalyoum.com/local-section/hotline/2012-04-04-1.473756(98)
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أو  ،مغشوشة التي لا تصلح لاستخدامها في أعمال البناءالوجود المواد المغشوشة وغير  ةحال في

 .100وهي بذلك لا تصلح للاستخدام في أعمال البناء الحارة،مارات لإأنها لا تتناسب مع أجواء ا

 المقارنة والحلول المقترحة الممارسا : الثانيالمبحث 

شكاليات التي حالت دون تطبيق القانون في تفعيل مواد تطرقنا في المبحث السابق إلى الإ

طبيقها ت منالضمان العشري، وذلك من خلال البحث في التشريعات لتفعيل مواد القانون والتأكد 

  .على الواقع العملي، ومن خلال إجراءات السلطات التنفيذية لحماية أصحاب العمل

طرق تنثم س ،نشاءاتفيما يخص الإ بعض الممارسات العالمية سنتناولالمبحث  في هذاو

ستخلصت من خلال تحليل الواقع العملي في إمارة أبوظبي فيما يخص لحلول المقترحة التي ا  ى الإ

ومقارنته بما هو مطبق خارج الدولة من أفضل  ،التشريعات واللوائح والنظم الخاصة بالإنشاءات

ماية أصحاب العمل في مواجهة المقاول الممارسات العالمية في أعمال البناء، وذلك كله لضمان ح

 والاستشاري فيما يخص أخطاءهم المهنية أو تقصيرهم في أعمال البناء. 

 الممارسا  المقارنة في عقود الإنشاءا  بعض: الأولالمطلب 

 فقد وجدنا بعض الممارسات في ؛بالبحث في بعض الممارسات العالمية فيما يخص البناء

ا تحفظ نهلأ ؛هال مشابهةٍ  ونتمنى استحداث آليةٍ  ،لتطبيقها لدينا ؛اجد   جيدةٌ  الدول الأوروبية نرى أنها

، كما أنها تقوم على أعلى المعايير والمقاييس العالمية فيما يخص أعمال أصحاب العمل أولا   حقوق  

 على النحو التالي: في هذا المطلبنتناوله وهو ما س ،نشاءاتالإ

 

                                                           
uae/2009-the-http://www.albayan.ae/across-08-17-، 8118أغسطس  00( أنظر/ جريدة البيان، التاريخ: 100

1.461374 

http://www.albayan.ae/across-the-uae/2009-08-17-1.461374
http://www.albayan.ae/across-the-uae/2009-08-17-1.461374
http://www.albayan.ae/across-the-uae/2009-08-17-1.461374


51 

 

 هالعقار أثناء الإنشاء وبعد تأم ن :أولاا 

قوم في المملكة المتحدة ت فقد رأينا أن هناك مؤسساتٍ  ؛بالبحث في بعض الممارسات الدولية

ومنها على سبيل المثال المجلس الوطني  ،ببعض الأعمال الخاصة بتأمين وضمان أعمال البناء

هذا المجلس  يعملا، حيث عام   05لإنشاء البيوت في المملكة المتحدة الذي تم تأسيسه منذ أكثر من 

صناعة وبناء المنازل من خلال أعلى المعايير  على- وغير ربحيةٍ  غير حكوميةٍ  مؤسسةٌ  وهو-

م أو حتى المقاول الذي قا همالكلوذلك لتوفير الضمان والتأمين سواء لمشتري العقار أو  ،العالمية

 ئه.ببنا

أو المقاول، حيث يجب على هذا الأخير  يتم التعاقد مع هذه المؤسسة عن طريق مالك العقار

 .لإنجاز أعمال البناء بما يتوافق مع متطلباتها وقيد إشرافها هااتباع الكتيب الخاص بو، يهاالاشتراك لد

وذلك بتقديم ضمان للمقاول أو لمالك البناء  ،إن المؤسسة تقوم بالتأمين على البناءوفي المقابل ف

لتأمين الخاصة بهم التي تمتد إلى أكثر من عشر سنوات من تاريخ بحسب الاتفاق المذكور في وثائق ا

كما  .تسليم البناء للمالك أو من تاريخ إنجازه أو من تاريخ إبرام اتفاقية التأمين مع المالك أو المقاول

ليه ثم تقوم بضمان وتأمين البناء وما يترتب ع ،البناء بحسب معاييرها المعتمدة أعمال   المؤسسة   تتابع

وعشر سنوات  ،ن لأعمال الصيانة العاديةصيانة أو عيوب قد تظهر على البناء خلال سنتي   من

المؤسسة المسؤولية حتى في حال  كما تتحمل .للعيوب أو الأعمال التي تدخل في الضمان العشري

إفلاس المقاول أو إغلاق شركته لأي سبب كان، وفي هذه الحالة فإن ملاك المباني في المملكة 

هذه مثل وهي وجود  ،الدائمة والمستمرة مع المقاولين تيا للمشكلا جذر  المتحدة قد وجدوا حلا  

 ثم تقوم بضمان هذه الأعمال ،لتي تحددهاا للمعايير اوفق   ؛على أعمال البناءشرف المؤسسة التي ت

 ن أعمال البناء هي من الأعمال التي يجهلها الشخص  إحيث  ؛اجد   مهمٌّ  وهو أمرٌ  ،لصالح مالك المبنى

  .كونها من الأعمال الفنية والاختصاصيةل ؛العاديُّ 
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ويتم  ،نيبين فيه جميع الأعمال التي تدخل في الضما اهذه المؤسسة للمالك كتيب  توفر كما 

وضيح الحالات تتقوم بيتم تسليمه للمالك عند التعاقد معه، كما  بأدق التفاصيل في كتيبٍ  توضيحها

 في الضمان المحدد في الوثيقة كضمان صيانة أو عيب لا  التي يكون فيها هذا الخلل أو العيب  مشتم  

ل ث عن الاستشاري أو المقاومن العناء عند البح ، وهذا الأمر يوفر على ملاك المباني الكثير  يإنشائ

لطلب الصيانة خلال فترة الضمان أو حتى عند ظهور عيوب في المبنى تدخل في الضمان العشري، 

ا سواء بسبب إغلاق رخصهم التجارية أو حتى إفلاسهم أو في ا جد  عنهم صعب   حيث يكون البحث  

المطلوبة أو تعذرهم بعدم عدم توفرهم لأي سبب آخر أو بسبب امتناعهم عن القيام بالإصلاحات 

اشتمال  هذا العيب أو الخلل في الضمان أو حتى إيهام المالك بأن الخلل أو العيب حدث بسبب خطأ 

 .101نفسه المالك

 البناء عند رفع إلا أنها قد ترهق مالك   ؛في الكلفة إن بعض هذه العيوب قد تكون بسيطة  

ى سبيل ومنها عل ،العيوب التي لا تحتمل التأخير صلاحضد المقاول أو الاستشاري لإ دعوى قضائيةٍ 

 اعن طريق القضاء يتطلب وقت   تسرب المياه من الأسقف لسوء أعمال العزل، حيث أن الحل   :المثال

خبرة ة عند ندب ال كثير  م لصالح مالك البناء، كما أنها تكبد مالك البناء أموالا   لاستصدار حكٍ طويلا  

الضرر نفسه، وهو الأمر الذي يدفع بعض  إصلاحتكون أعلى من قيمة ودفع رسوم القضية التي قد 

 التي يجب أن يكون المقاول أو الاستشاري - العيوب إصلاحالقيام بأعمال الصيانة وإلى ا الملاك أحيان  

 ولضرورة ،وذلك للسرعة ولتوفير الوقت ،لقضاءإلى اعلى حسابهم دون اللجوء  - عنها مسؤولا  

تأخير، وكل ذلك من الأمور التي تواجه أصحاب العمل أي  الذي لا يحتمل  بعيالخلل أو ال إصلاح

 ٍ داركها لت وسريعٍ  جذري   وهذه هي الحقيقة التي يجب أن يتم إيجاد حلهٍ  ،في الدولة بشكل شبه يوميه

من هذه العقبات التي تواجه أصحاب العمل في  ، ونرى أن مثل هذه المؤسسة قد تحل الكثير  مستقبلا  

ة كما نشائيأو تم تطبيق إلزامية تأمين المقاول على أعماله الإ ،ل تم إنشاء ما يشابهها في الدولةحا

                                                           
 /http://www.nhbc.co.uk( أنظر/ المجلس الوطني لإنشاء البيوت، المملكة المتحدة، مرجع باللغة الإنجليزية، 101

http://www.nhbc.co.uk/
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وهو الأمر الذي ينادى به في الوقت الحالي في  ،هو الحال بإلزامية تأمين مالك البناء على الحريق

 .102ريقضد الح ن معظم البنايات على سبيل المثال في إمارة أبوظبي مؤمنةإالدولة، حيث 

 الاود الدولي للإنشاءا   اتباعثان اا: 

صرحت بلدية مدينة أبوظبي بقيامها باستخدام كودات خاصة بالبناء، وكان هذا التصريح 

يبقى  ها البناء لكيإلي ، حيث تتبنى هذه الكودات الكيفية والكميات التي يحتاج103م8101في عام 

  .اا ومتين  قوي  

ٍ يتم تطوير   دوليةٌ  إن هذه الكودات هي كوداتٌ   لضمان و ،لتكامل البنى التحتية ها بشكل دوريه

أعلنت بلدية مدينة أبوظبي أن مرحلة تطبيق هذه الكودات سوف تدخل  م8101قوة البناء، وفي عام 

كون لها ت، ومما لا شك فيه أن هذه الكودات سم8101حيز التنفيذ في أوائل العام المقبل وهو عام 

وسوف  ،ستواكب التطور العمراني الدائم؛ لكونها نشاءاتعلى قطاع مشاريع الإ تنصبُّ  كبيرةٌ  فائدةٌ 

ليكون  هوذلك كله ليتم تشييد ،والأساسات الصحيحة في أعمال البناء تحدد للمهندس والمقاول المعايير  

 ةمن الزمن، وتتكون كودات أبوظبي الدولي طويلة   كي يصمد فترة  ول ،قويا ومتينا وخاليا من العيوب

 تي:ومن ضمنها على سبيل المثال الآ ،ستة كودات منللبناء 

  .كود أبوظبي الدولي للبناء، وهو الذي يرتقي بالمعايير المهنية في صناعة البناء والتشييد .0

كود أبوظبي الدولي للأعمال الميكانيكية، وهو الذي يحدد معايير تصميم أنظمة التبريد والتكييف  .8

  .ات الحرارة والرطوبة الموجودة في البيئة المحليةبما يتفق مع درج ؛والتهوية

                                                           
، 01/18/8102أنظر/ جريدة الخليج الاقتصادي، تاريخ النشر: )102

cb6dcc50898d-aab2-4b2d-9895-http://www.alkhaleej.ae/economics/page/617d76f6 

  /uae.com-http://www.mohamoon  ،8101أغسطس  82( أنظر/ موقع محامو الإمارات، السبت 103

http://www.alkhaleej.ae/economics/page/617d76f6-9895-4b2d-aab2-cb6dcc50898d
http://www.mohamoon-uae.com/
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كود أبوظبي الدولي لصيانة العقارات، وهو الذي يحدد مسؤوليات ملاك العقارات في صيانة  .1

 .104المباني بما يعزز من جودة الأعمال والخدمات التي يقدمها أصحاب العمل

ا وبشكل صريح، الكودات رسمي  لم تطبق هذه  م8100بداية عام  حتىنه وفإوفي حقيقة الأمر

ا بأن بلدية ، علم  م8100كانت تستخدم إلى بدايات عام  حيث أن هناك كودات قديمة وليست محدثة  

بأن الكودات سوف تكون إلزامية في مطلع عام  م8101مدينة أبوظبي قد صرحت في عام 

والنقل في إمارة  صرحت دائرة الشؤون البلدية م8100ولكن ولغاية شهر مايو من عام  105م8101

ا أنه وفي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة سيبدأ التطبيق الإلزامي لكود أبوظبي الدولي أبوظبي رسمي  

مشاريع و ،والسكنية ،للبناء على كافة مشاريع البناء في الإمارة )الحكومية، الصناعية، التجارية

  .106يع التطويرية والحكوميةا على المشارسابق   الأفراد( بعد أن كانت الإلزامية مقتصرة  

كما أن هذه الكودات سيتم العمل بها عند تقديم الاستشاري طلبات الموافقة على تصاريح 

خطوة إيجابية في إمارة أبوظبي ولو أنها  دالبناء في الإمارة، ومن خلال ذلك فإن هذه الخطوة تع

رر جراء تقصير وأخطاء كل وذلك كله لحماية أصحاب العمل مما قد يصيبهم من ض ،متأخرة قليلا  

 من المهندس والمقاول التي تقع في مشاريع أعمال البناء.

القائمة لمتابعة ومراقبة وتطو ر  تشج ع إنشاء جهة محل ة أو تطو ر ودعم الجمع ا  :اثالثا 

 أعمال الإنشاءا  

ون لمتابعة وتطوير شؤ - غير حكوميةٍ  مأ حكومية  أكانت سواء  - محليةٍ  إن استحداث جهةٍ 

لما تشهده المنطقة من طفرة عمرانية، فعلى سبيل المثال يوجد  ؛في وقتنا الحالي مهمٌّ  البناء هو أمرٌ 

                                                           
( أنظر/ البوابة الإلكترونية للنظام البلدي، إمارة أبوظبي، دائرة التخطيط العمراني والبلديات، 104

https://dmat.abudhabi.ae/ar/About/Pages/buildingcode.aspx 

http://www.emaratalyoum.com/local- ،82/18/8102ريخ تا ،أنظر/ جريدة الامارات اليوم )105
1.551246-20-02-section/accidents/2013 

راجع/ جريدة الاتحاد، تاريخ النشر: ( 106
 http://www.alittihad.ae/details.php?id=18064&y=2017،8100 مارس 88 الأحد

https://dmat.abudhabi.ae/ar/About/Pages/buildingcode.aspx
http://www.emaratalyoum.com/local-section/accidents/2013-02-20-1.551246
http://www.emaratalyoum.com/local-section/accidents/2013-02-20-1.551246
http://www.emaratalyoum.com/local-section/accidents/2013-02-20-1.551246
http://www.alittihad.ae/details.php?id=18064&y=2017
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ي عام ف ت  س  سهِ في الولايات المتحدة جمعية تسمى الجمعية الأمريكية للمهندسين المدنيين التي أ  

 ،أنها الرائدة في مجال توفير المؤتمرات الفنية والمهنية والتعليم المستمر ها، ومن مميزاتم0258

ير ا للمدونات والمعايا موثوق  في العالم في محتوى الهندسة المدنية، ومصدر   أيضا أكبر ناشرٍ  دوتع

التي تحمي الجمهور، كما أنها تقدم التخصصات التقنية الهندسية المدنية من خلال تسعة معاهد 

 .107نيةنشاءات الهندسية المدكية تقوم بالعديد من البرامج التي تركز على المهنية في أعمال الإدينامي

إبريل  11ا في أما على المستوى المحلي فقد تم تأسيس جمعية المهندسين الإماراتية رسمي  

  .108عن طريق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية م0808

لا يرتقي إلا أن يكون  -في حقيقة الأمر  -ونرى بعد البحث في مهام الجمعية أن دورها 

 هادعمو ا أكثر من الدور الميداني والتثقيفي للأفراد، ونتمنى تطوير جمعية المهندسينا أكاديمي  دور  

لمواكبة الجمعيات المشابهة في الدول العظمى من خلال تطوير  ؛ بعض الصلاحيات هاوإعطاء

 الأعمال والمهام التي يقومون بها في جمعياتهم الهندسية.

ال تكون مهمتها متابعة أعم في الإمارة أو تشكيل لجنةٍ  محليةٍ  نقترح في النهاية تأسيس جهةٍ 

 ،شاءاتنالبناء وتطويرها، وذلك من خلال استصدار التصاريح ومتابعتها على الواقع في مواقع الإ

من وتحرير المخالفات ل ،نشائية في الإمارةلمراقبة جميع الأعمال الإوتنظيم زيارات ميدانية دورية 

نه يجب على الجهات الحكومية إيقوم بالعمل بما يخالف التصاميم أو المواصفات المعتمدة، حيث 

على  ا من خطورةٍ ولما لها أيض   ،المتابعة المباشرة لهذه الأعمال لما لها من أهمية كبيرة للسكان

 علاج.ا خير من الفالوقاية دائم   ؛للسقوط في أي لحظة تكون آيلة   معيبةٍ  إنشاء مبانٍ ة السكان في حال

                                                           
 /rg/about_ascehttps://www.asce.o( أنظر/ الجمعية الأمريكية للمهندسين المدنيين، مرجع باللغة الإنجليزية، 107

   .في شأن إنشاء جمعية المهندسين في الإمارات ،0808لسنة  110( أنظر/ القانون الوزاري رقم 108

https://www.asce.org/about_asce/
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 الحلول المقترحة :المطلب الثاني

لي، وتطبيقه على الواقع العم ،ومتابعة آلية تفعيله ،بعد البحث في ماهية الضمان العشري

المهندس والمقاول في  د فيها المسؤولية علىوشد   ،صراحةه حيث حرص المشرع على تطبيق مواد

كل ما يخص أعمال المقاولات الخاصة بالإنشاءات الثابتة، وبعد متابعة القوانين واللوائح والآلية 

وصلنا إلى فقد ت ؛الحالية في الجهات التنفيذية لتنفيذ هذه القوانين، ومن خلال وضع اللوائح المنظم

 ي:ى النحو الآتعلبعض الحلول المقترحة التي سنطرق لها في هذا المطلب 

 أولا: ف ما  خص مواد القانون وتفع لها 

 البناءف ما  خص قانون أعمال  -أ

أنه على في شأن تنظيم أعمال البناء  م0821لسنة  (1)نصت المادة الثانية من القانون رقم 

ضافة أي جزء إليه، أو إجراء أي تعديل في شكله الخارجي، إلا يجوز لأي شخص تشييد مبنى أو 

ه الداخلي، أو هدم أي جزء منه، أو تغيير معالم الأرض المخصصة له بحفرها أو ردمها أو تقسيم

 أو تسويتها، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الدائرة.

في البند الثاني على أنه لا يترتب على الدائرة أية مسؤولية تنشأ  هنصت المادة الثامنة منو

  .عن الأعمال موضوع الترخيص

 تي:على الآ همن القانون نفس 08ادة كما نصت الم

يكون لمهندسي ومراقبي الدائرة المنوط بهم مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون صفة  -0

الضبطية القضائية، ولهم حق دخول موقع العمل للتحقق من صحة تنفيذ أحكام وشروط 

 وإثبات كل ما يقع بالمخالفة لأحكامه. ،الترخيص
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صدار أمر كتابي مؤقت من مدير البلدية أو من يخوله، ويجوز في حال ثبوت المخالفة إ -8

  .109بوقف الأعمال المخالفة، وذلك حتى البت في المخالفة من المحكمة المختصة

لسنة  (1)بتعديل بعض أحكام القانون رقم  م8118لسنة  (08)كما أضاف القانون رقم 

في شأن تنظيم أعمال البناء حيث تم وضع جدول يوضح فيه المخالفات الخاصة بأعمال  م0821

حيث نص على مخالفة تنفيذ أعمال غير مطابقة  (81)البناء، ونذكر منها على سبيل المثال البند رقم 

 نشائي للمبنى أو المباني المجاورة، وقد حدد قيمة المخالفة بمبلغللترخيص وتؤثر على الهيكل الإ

حيث نص على  (88)أربعون ألف درهم مع إزالة أسباب المخالفة، والبند رقم  11.111ره اقدم

مخالفة تنفيذ أعمال بالهيكل الإنشائي دون موافقة وتوقيع مهندس التفتيش بالبلدية للمراحل التي تتطلب 

 .110المخالفةف درهم مع إزالة أسباب عشرة آلا 01.111ره اقدمذلك، وقد حدد قيمة المخالفة بمبلغ 

 ،الموافقة على تصاريح البناء بها يتبين لنا أن الدائرة هي الجهة المنوط ؛ومن خلال ما تقدم

سلطة ونشاءات، لها سلطة الرقابة على أعمال الاستشاري والمقاول في مشاريع الإ هوفي الوقت نفس

ا أنه لا يتبين أيض   اكم ،إصدار المخالفات في حق الاستشاريين والمقاولين الذين يخالفون القانون

ن ع من البلدية بالإشراف عليه للتأكد نشائي إلا بعد قيام مفتشٍ يجوز تنفيذ بعض أعمال الهيكل الإ

صحة الأعمال، إلا أن المشرع قد أخلى مسؤولية البلدية عن التصاريح التي يتم إصدارها عن 

مسؤولية عن الأضرار التي  ضرورة أن تتحمل البلدية أيضا أي -من وجهة نظرنا  -طريقها، ونرى 

ه الأعمال على هذ أشرفواكون مراقبيها قد ل ؛وخاصة فيما يخص الهيكل الخرساني ،قد تصيب المباني

حيث  م؛8112ا بأن بلدية مدينة أبوظبي قد قامت بتعويض بعض السكان في عام عند الإنشاء، علم  

السبب وراء هذا  وكانفي بعض منازل المواطنين الجديدة،  مياهٍ  وتسريب   وهبوطاتٌ  حدثت شقوقٌ 

 - ا بأنهكانت تحت هذه المنازل، علم   احيث تبين أن هناك كهوف   ؛في التربة ذاتها الشيء هو عيبٌ 

                                                           
 .م في شأن تنظيم أعمال البناء0821لسنة  1من القانون رقم  08و 2و 1راجع/ المادة رقم  109)

 .في شأن تنظيم أعمال البناء 0821 لسنة 1بتعديل بعض أحكام القانون رقم  8118لسنة  08( أنظر/ القانون رقم 110
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ي ف ن عن سلامة البناء حتى ولو كان العيب  يكون الاستشاري والمقاول مسؤولي   -وبحسب القانون 

 ،نرى أن البلدية قد تحملت المسؤولية في هذه الحالة نا، ولكننشاءات  مت عليها الإيقأ  الأرض التي 

ن ا بأن فحص التربة هو معلم   ؛أراضيهم أراضي أخرىب تلدواستب ،وقامت بتعويض سكان المنطقة

 ولا نعلم فيما إذا كانت تلك ،نشاءعملية الإفي المقاول قبل البدء الواقعة على عاتق  اتمسؤوليال

 ،تربةلل من عدمه، ونعتقد أنه لم يتم عمل أي فحوصٍ  فحص تربةٍ  أجري لهاطت قد الأراضي التي هب

وتمت الموافقة على التصاريح من البلدية دون فحص التربة، وهو الأمر الذي جعل البلدية تتحمل 

 .111تعويض أصحاب تلك الأراضي

ة أعمال خالفا أن تضاعف وتشدد المخالفات التي حددها القانون فيما يخص مكما نقترح أيض  

 ،لكل استشاري أو مقاول قد يقصر في مهامه وذلك لتكون العقوبة رادعة   ،البناء والأعمال الهيكلية

 .أو يغش في أعمال البناء

كما نرى ضرورة توسيع دائرة المراقبة والزيارات الميدانية لتكون بشكل دائم على المباني 

 سوف ينصب بالنهاية في مصلحة أن ذلكنشاء عن طريق إدارة تخصصية للتفتيش، حيث قيد الإ

وذلك من خلال حمايتهم من أي  ،وسلامة قاطني هذه المباني من أفراد المجتمع ،أصحاب العمل

 ؛وهو ما يجب أن تسعى له البلدية ،كوارث قد تحدث جراء تهدم البناء أو عدم صلاحيته للاستخدام

 .نشئ لخدمة الإمارة والمجتمعقد أ   اعام   اكونها مرفق  

 ،وإصدار التراخيص في الإمارة ،لتطوير أعمال البناء خاصةٍ  لجنةٍ  ا تشكيل  كما نقترح أيض  

يكون أعضاؤها من الجهات المعنية في حكومة أبوظبي كالبلدية ومجلس أبوظبي للجودة وغيرها و

ي حال ففي التطوير الدائم والمستمر كما هو ال إيجابيٌّ  مما سيكون له أثرٌ  ؛من الجهات ذات العلاقة

بشأن تشكيل لجنة تطوير إجراءات تراخيص  م8100لسنة  (1)إمارة دبي، حيث صدر القرار رقم 

                                                           
، 8112 فبراير 15 يخ النشر: الثلاثاءتارأنظر/ جريدة الاتحاد، ( 111

http://www.alittihad.ae/details.php?id=5747&y=2008 

http://www.alittihad.ae/details.php?id=5747&y=2008
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والبحث  ،أعمال البناء في إمارة دبي، حيث تم تشكيل هذه اللجنة لخدمة القطاع العقاري في إمارة دبي

دم التي تق عن أفضل الممارسات العالمية فيما يخص أعمال تراخيص البناء والارتقاء بالخدمات

تصدي وال ،لمواكبة التطور العمراني ؛مثل هذه اللجنة في إمارة أبوظبي للجمهور، ونقترح استحداث  

 .112للتحديات المستقبلية

تحدد المواصفات القياسية للطابوق  محليةٍ  أو قراراتٍ  تشريعاتٍ  ا استصدار  نقترح أيض  

بعد إنجازه، وقد قامت إمارة دبي وغيره من المواد التي تقوي وتطيل عمر البناء  ،الخرساني

ٍ  باستصدار أمرٍ   ،في هذا الشأن يحدد المواصفات الواجب توافرها في الطابوق الخرساني محليه

، وهو الأمر الذي يجب أن رسميةٍ  ا للمواصفات المعتمدة بموجب شهادةٍ وضرورة أن يكون مطابق  

كي  ؛باستخدام أنواع ممتازة للطابوق الخرسانين قيام المقاولين عا للتأكد تتبناه إمارة أبوظبي أيض  

 .113تطيل عمر البناء بعد إنجازه للمدد التي أنشئت هذه البنايات من أجله

  خص قانون الشراا  التجار ة  ف ما -ب

بشأن الشركات التجارية في الدولة، وقد  م8105لسنة  (8)صدر القانون الاتحادي رقم 

 الشركات التجارية في المادة الخامسة كالتالي: حدد أشكال

 شركة التضامن  -0

 شركة التوصية البسيطة -2

 الشركة ذات المسؤولية المحدودة -3

 شركة المساهمة العامة  -4

 شركة المساهمة الخاصة  -5

                                                           
 .لجنة تطوير إجراءات تراخيص أعمال البناء في إمارة دبيبشأن تشكيل  8100لسنة  1( أنظر/ القرار رقم 112

 م بشأن0881( لسنة 11الأمر المحلي رقم ) م بتعديل8108( لسنة 0( أنظر/ أمر محلي رقم )113
 ."المواصفات القياسية للطابوق الخرساني المستعمل في إمارة دبي"
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 فيما يخص نسبة المساهمة الوطنية كالتالي: هوقد نصت المادة السادسة من القانون نفس

التوصية البسيطة التي يجب أن يكون جميع الشركاء المتضامنين في فيما عدا شركة التضامن و .0

أي منها من المواطنين كما يجب أن يكون في كل شركة تؤسس في الدولة شريك أو أكثر من 

 الشركة.المواطنين لا تقل حصته عن واحد وخمسين بالمائة من رأس مال 

ء بناء على اقتراح من الوزير بالتنسيق ( من هذه المادة لمجلس الوزرا0استثناء من أحكام البند ) .8

ا يحدد فيه فئة الأنشطة التي يقتصر مزاولتها على مواطني مع السلطات المختصة أن يصدر قرار  

 الدولة.

 أي تنازل عن ملكية أية حصة لشريك من شأنه أن يؤدي إلى الإخلال بالنسبة المحددة يقع باطلا   .1

 .114( من هذه المادة8، 0ا للبندين )وفق  

يتبين لنا أن لمجلس الوزراء حق الاستثناء بموجب قرار يقصر فيه  ؛من خلال ما سبقو

مزاولة بعض النشاطات على المواطنين فقط، وفي حقيقة الأمر فإن أغلب شركات المقاولات العاملة 

ن ألف يمائة وخمس 051في الدولة ما هي إلا شركات ذات مسؤولية محدودة لا يزيد رأس مالها عن 

أي وكيل وخدمات لا يتحمل أي مسؤولية  ؛فقط ااسمي   اويكون فيها الشريك المواطن شريك  درهم، 

 تجاه الغير عن أعمال الشركة.

صدار قرار من مجلس الوزراء يضع نشاط إنرى أن من الحلول المقترحة  أن يتم  ؛وعليه 

قد تضمن حقوق ا للمواطنين كحل من الحلول التي أعمال المقاولات والأعمال الهندسية حصر  

وتدخل ضمن فترة الضمان العشري  ،أصحاب العمل فيما يخص الأضرار التي قد تصيب البناء

ويذهب أصحابها إلى  ،غلقحيث أن الحقيقة أن أغلب شركات المقاولات والاستشارات الهندسية ت  

ويضيع حق صاحب الضمان بالضمان خلال  ،أو حتى يقومون بممارسة أعمال أخرى ،دول أخرى
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ترة العشر سنوات من بعد استلام العقار، أو أن يستصدر قرار من المجلس لتحديد الضمانات التي ف

بموجبها يستطيع الشخص ممارسة أعمال المقاولات في الدولة، وهذا كله لتفعيل مواد الضمان 

  .ءاالعشر سنوات اللاحقة لإنجاز البن للحماية حقوق أصحاب العمل خلا ؛العشري على الواقع العملي

وتوح د مفاه م الخبرة ف ما  دخل في الضمان  ، خص تسر ع إجراءا  التقاضي ف ما: ثان اا

 العشر  

إن من الإشكاليات الحالية التي تواجهها المجتمعات هي تأخر القضاء في البت في الدعاوى 

يين فيما رنشاءات التي تقوم بين أصحاب العمل والمقاولين والمهندسين الاستشاالخاصة بأعمال  الإ

 ن إلى ثلاث سنواتهذه النزاعات تأخذ ما لا يقل عن سنتي   ن بعض  فإيخص البناء، وحقيقة الأمر 

ل ولقلة القضاة المتخصصين في مث ،وذلك كله لكثرة هذا النوع من القضايا ،للبت في هذه القضايا

ألة ركت مس، حيث ت  بل إن أغلب هذه القضايا تتأخر في أغلب الأحيان في لجان الخبرة؛ هذا المجال

تقدير فيما إذا كان الضرر الواقع على العقار يهدد سلامته ومتانته من عدمه من ضمن صلاحيات 

الخبراء المطلقة، ويكون دور القضاء فيها لما يطمئن له القاضي من هذه التقارير التي تصدر من 

 لجان الخبرة.

سم حاصة بالضمان العشري ت  أن أغلب القضايا الخنجد بالبحث في أحكام محاكم النقض 

بما لا يقل عن ثلاث سنوات من تاريخ رفع الدعوى القضائية، وهي مدة ليست بالبسيطة  كمعدلٍ 

 دُّ علتقدير ما إذا كان النزاع أو الخلاف يدخل في الضمان العشري من عدمه، والحقيقة أن هذه المدة ت  

مس أكثر من خى لإالدعاوى التي امتدت  إلا أنه توجد بعض ؛في البت في مثل هذه الدعاوى متوسطة  

بل قد تجعل أصحاب الحقوق  ؛لمالك العقار الحتمي   وهي مدة تسبب الضرر   ،سنوات للبت فيها

  للبت في هذه الدعاوى.ا طويلا  يأخذ وقت   الذيلون عن مطالباتهم عن طريق القضاء دِ ع  ي  

 -أي الضمان العشري  - المشرعأما أعمال الخبرة فنرى أن الأعمال التي تدخل في حماية 

كت مسألة ر، وقد ت  تهبل ذكرت بأنها الأعمال التي قد تهدد سلامة البناء ومتان ؛لم تعرف بشكل واضح
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تقدير ما إذا كان الضرر الواقع على العقار قد يهدد سلامته ومتانته من عدمه بيد الخبير القائم على 

أن لجنة الخبرة قد تتوصل إلى رأي مختلف نجد ت البحث في بعض الممارسابتقييم هذه الأضرار، و

ن هم خبراء من مجال التخصص علما بأن الخبراء المعنيين في اللجنتي   ؛عن رأي لجنة خبرة أخرى

في الحقيقة ، وهان في الإشكالية نفسان مختلفان يصدر تقريرحييكون غريبا  ومن ثم فإن الأمر  ، ذاته

وتعريف الإشكاليات  الخاصة بالبناء التي تدخل في الضمان هذا الاختلاف هو عدم توضيح  فإن سبب

حديد ا على المشرع والخبراء تصعب   وعليه ولما وصلنا إليه اليوم من تطور عمراني فلم يعد   .العشري

يث ح ؛وذلك لتسهيل مأمورية الخبراء ،جميع الإشكاليات التي تدخل في الضمان العشريوحصر 

ما إذا كانت تدخل في الضمان العشري من إلى دون التطرق معرفة المشكلة فقط  فيستنحصر 

 .115وترك هذه المسألة للقضاء ،عدمه

ناء يحصر جميع إشكاليات الب معتمدٌ  نقترح أن يكون هناك كتيبٌ فإننا  ؛ذلكى لوتأسيس ا ع 

لى ل الكثير عفإنه سيسههِ  جراء  التي تدخل في الضمان العشري، وفي الحقيقة وفي حال تم هذا الإ

ن مسألة دخول الإشكالية في الضمان من إأصحاب الحقوق والقضاة والخبراء لاتخاذ القرار، حيث 

  اختلاف تقدير أصحابن فعلا  لأنه قد تبي   ؛وتقديرٍ  ولا تحتاج إلى اجتهادٍ  ،عدمه ستكون محسومة  

بل  ؛هي من مسائل الصيانةالشأن من الخبراء فيما إذا كانت الإشكالية تدخل في الضمان العشري أم 

 ،ستكون ضرورة الكتيب في حسم مسألة ضرورة إزالة الخلل الذي أصاب البناء أم إمكانية إصلاحه

وهي مسألة ما زالت خلافية بين خبير وآخر، ولكل ما سبق نقترح عمل الكتيب الخاص بالإشكاليات 

أعمال  وليسهل ،ا لهميكون مرجع  ل ؛واعتماده من السلطات القضائية ،التي تدخل في الضمان العشري

  .الخبرة لسرعة الانتهاء من هذا النوع من الدعاوى مستقبلا  

ا أن مسألة عمل كتيب يبين الأعمال التي تدخل في الصيانة والأعمال التي كما نضيف أيض  

تدخل في الضمان العشري ليس بالصعب، حيث أنه اليوم ولكثرة الإشكالات والقضايا الواقعة على 
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أصبحت معلومة، كما هو الحال بالكتيب الخاص بالمجلس الوطني لإنشاء فقد هذا النوع من العقود 

البيوت في المملكة المتحدة، حيث وضح الكتيب وحصر جميع الأعمال التي تدخل ضمن أعمال 

 .116الصيانة والأعمال التي تدخل ضمن الضمان العشري

 صةوآل ة التق  م الحال ة لدى الجها  المخت ،ل ن خص تصن ف الاستشار  ن والمقاو ف ما: ثالثاا

  خص تصن ف المقاول ن  ف ما -1

بشأن تصنيف المكاتب  م8118لسنة  (0)أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية النظام رقم 

بشأن تصنيف المقاولين في إمارة  م8118لسنة  (8)والنظام رقم  ،الاستشارية في إمارة أبوظبي

من خلال هذا  -عايير الخاصة بتصنيف الاستشاريين والمقاولين، حيث تم وذلك لتنظيم الم ،أبوظبي

ا على ومنه ،المقاولين إلى ست فئات بحسب خبراتهم ومجالاتهم في أعمال البناء تصنيف  -النظام 

 .ومشاريع الأعمال المدنية الكبرى ،ومشاريع الطرق ،أعمال مشاريع المباني :سبيل المثال

إلى آلية التصنيف للفئات من حيث الوضع المالي للشركة والجهاز  اكما تطرق النظام أيض   

  .117الفني والمحاسبي وغيرها من المتطلبات كالخبرة ومتطلبات الجودة

 م8101لسنة  (58)القرار الإداري عن دائرة التنمية الاقتصادية رقم  صدار  إا كما تم أيض  

ي الإمارة، تصنيف فئات المقاولين للعمل ف كيفية   بشأن تعليمات تصنيف المقاولين، وقد نظم هذا القرار  

وشهادات  ،متطلبات الخبرة الفنية للمقاولمثل: وتعليمات المقاول ليتم تصنيفه في إحدى الفئات 

وق وصافي حق ،وقيمة رأس مال الشركة ،نجزهاأوالمشاريع السابقة التي  ،الأيزو التي حصل عليها

 .التي سيتم تصنيفه بهالتدخل كلها في تقدير الفئة  ؛الملكية
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ا إلى القيمة التقديرية التي يجوز للمقاول الاشتراك بها حسب فئة تصنيفه، كما تطرق أيض   

ا لضبط هذه وكان ضروري   ،جيدٌ  وهو أمرٌ  ،وهذا كله لتنظيم شؤون المقاولات في إمارة أبوظبي

 الأعمال.

وسنقوم  ،شكاليات في القرارالإ سالف الذكر يتبين لنا أن هناك بعضالولكن وبالعودة للقرار 

 تي:الآعلى النحو بطرحها 

نة واشترط خبرة س ،لم يتطلب القرار أي ضوابط للجهاز المحاسبي للفئات الخامسة والسادسة .0

  .واحدة للجهاز المحاسبي للفئة الرابعة

حيث اشترطت ألا يقل عن ثلاثين مليون  ؛تم تحديد رأس مال وموجودات الشركات المصنفة .8

  .أي رأس مال للفئة السادسة ولم يشترط   ،للفئة الخاصة درهم

تم تحديد ضرورة توافر خبرة للمهندس في الفئة السادسة لا تقل عن أربع سنوات، كما أكتفى  .1

  .القرار بضرورة وجود مهندس واحد كحد أدنى للفئة السادسة

  .خبرات سابقة في العمل لكل من الفئة الخامسة والسادسة أي   القرار   لم يتطلب   .1

حددت القيمة التي يجوز للمقاول الاشتراك بها في الدرجة الخامسة بأقل من عشرة ملايين درهم  .5

  .والدرجة السادسة بسبعة ملايين درهم

 .ادسةوالس الثالثة والرابعة والخامسة اتتخص الجودة لكل من الدرج شروطٍ  أي   القرار   لم يتطلب   .8

لم و ،ولكل ما سبق يتبين أن الفئات المهمة لأفراد المجتمع العاديين هي الخامسة والسادسة 

 ي نفئتال أصحابوالحقيقة أنه كان يجب على المشرع أن يركز على  ،ما يرهقهم عليهم القرار يتطلب  

ن أغلب أعمال إث حي ؛الخامسة والسادسة لضبط رؤوس أموالهم وخبراتهم ومؤهلات القائمين عليها

 إنشائية هي فئات العقارات التي تقل قيمتها عن عشرة ملايين درهم. عيوبٌ بها المقاولات التي 
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 ئة ألفاأن يكون رأس مال وموجودات الشركات في الفئة الخامسة بسبعم اشترط القرار   

فكيف  ؛شركاترأس مال للفئة السادسة من هذه ال أي   لم يشترط  ، ووالرابعة بمليون درهم ،درهم

ن من هذه الفئات وليس لديهم رأس وتحمى حقوق أصحاب العمل في المشاريع التي يقوم بها المقاول

  بالأعمال؟ها عند القيام فيالمال الكافي لتغطية العيوب والأخطاء التي قد يقعون 

استصدار  منوالتأكد  ،صدار قرار لاشتراط رفع رأس مال هذه الشركاتإولذلك نقترح 

 تغطي جميع الأضرار التي قد تصيب أصحاب المباني بسبب أعمال المقاولين. كافيةٍ  بنكيةٍ  ضماناتٍ 

السادسة  ئةللف-أما بالنسبة للقيمة التي يحق للمقاول الاشتراك بها فإنه وفي الحقيقة يجوز 

يين حد عن سبعة ملازيد قيمة المشروع الواتبشرط ألا  ؛أكثر من مشروعٍ  استلام  -على سبيل المثال 

فكيف سيكون أداء مثل هذا النوع من المقاولين عند التزامه بعدة مشاريع تزيد قيمتها عن  ؛درهم

وبدون اشتراط شهادات الجودة المطلوبة وبرأس مال  بسيطةٌ  وخبرةٌ  ولديه كادرٌ  ؟عشرات الملايين

اب اد الضمان العشري لحماية أصحيبين أن القرار لم يتمكن من تفعيل مو حقيقيٌّ  فهذا تحدٍ ؟ لم يحدد

  أعلاه.كر لما ذ   وفق ا العمل وذلك

 لأن   ؛تعديل القرار الإداري ليتم التركيز على هذه الفئة من المقاولين نقترح   ؛ فإنناذلكى لوع

نشائية التي تصيب العقار هي بسبب أعمال المقاولين المندرجين تحت هذه الفئات الإشكالات الإ أغلب  

 .118لتنظيم أعمالهم كافيةٍ  واشتراطاتٍ  ومعايير   متطلباتٍ  تم وضع  التي لم ي

 ف ما  خص آل ة التق  م الفني للمقاول ن  -2

لتي ا - من الجهات الحكومية المختلفة في إمارة أبوظبي جهةٍ  أن لكل تبين لنا بعد البحث

لك بالتقييم الفني للمقاولين، وذا  بها لعمل الآلية المتعلقة ا خاص  نظام   -نشاءات تقوم على أعمال الإ

في شأن المشتريات  م8112لسنة  (8)عطي لهذه الجهات بموجب القانون رقم على الحق الذي أ   بناء  
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ا تقوم حالي   جهةٍ  فإن كل   ؛وعليه .والمناقصات والمزايدات والمستودعات في إمارة أبوظبي ودليله

 ين.للمقاوللتقييم الفني لبعمل المعايير الخاصة بها 

ييم الفني عمل التق عند-وبعد النظر في تطبيقات بعض الجهات تبين لنا أن الجهات الحكومية 

ل ام  عأي بمعنى أن شركة التضامن ت   ؛ا إلى شكل الشركة القانوني في التقييم الفنيتتطرق أبد   لا-

 ؛جانبه الصواب قد والإجراء هذا الأمر  نرى أن معاملة الشركة ذات المسؤولية المحدودة عند التقييم، و

 الأضرار والأخطار بأموالهم الخاصة بشركة ذات مسؤوليةٍ  ها جميع  يضمن ملاك   ل شركةٌ عام  فكيف ت  

ئة ألف الا تلتزم بالضمان إلا بقدر رأس المال والموجودات التي لا تزيد بمجملها عن م محدودةٍ 

 ؟درهم في بعض الأحيان

ا ك تشجيع  ليكون ذل ؛الشركة القانوني شكل   الفنيُّ  نرى أن يغطي التقييم   ؛ما سبقى لبناء  عو

  ،نيةتعديل أشكالهم القانوعلى لمن هم على ثقة في أعمالهم وقدراتهم الفنية، كما أنه يشجع الشركات 

الحقيقة أن أغلب الشركات الحالية تغير شكلها ف ؛وتحويلها إلى شركات تضامن أو مؤسسات فردية

ا بأن معظم علم   ،سسات فردية إلى شركات ذات مسؤولية محدودةالقانوني من شركات تضامن ومؤ

ونرى عدم  ،ا في سوق أبوظبي العقاريجد   وقويةٌ  ومرموقةٌ  معروفةٌ  هذه الشركات هي شركاتٌ 

ا ؛ضرورة ذكر أسمائها في هذا البحث ما رأته هذه الشركات الكبيرة من عدم تقدير أنها ى لإ نظر 

وهذا  ،ومساواتها بالشركات الأخرى ذات المسؤولية المحدودة ،منٍ تضا أو شركات   فرديةٌ  مؤسساتٌ 

 هذه الشركات عن غيرها في التقييم الفني لدى تقديم العطاءات. ز  ي  م  في حال لم ت   طبيعيٌّ  أمرٌ 

ط حيث أن الآلية يتم تغطيتها عن طريق نقا ؛نرى ضرورة تعديل آلية التقييم الفني ؛وعليه

لسابقة والكادر الفني والخبرات، ففي حالة إضافة بند شكل الشركة توزع على أعمال الشركة ا
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وذلك لما  ،فستكون هناك فرصة كبيرة للمؤسسات الفردية وشركات التضامن في المنافسة في السوق

 .119توفره هذه الشركات من ضمانات تشمل أموال ملاكها الخاصة

  خص الجها  التنف   ة والقضائ ة  ف مارابعاا:  

ل سبي على-ومنها  ،ضرورة تظافر الجهود بين جميع الجهات التنفيذية في الإمارةنرى 

الدفاع و ،وجهاز أبوظبي للجودة والمطابقة ،ودائرة التخطيط العمراني ،البلديات – المثال لا الحصر

 تي:ودائرة القضاء ودائرة المالية وذلك من خلال الآ ،ودائرة التنمية الاقتصادية ،المدني

واتباع الكودات العالمية للبناء من حيث  ،عمل آلية واضحة   ودائرة التخط ط العمراني:البلد ا -1

يكون ل ؛وتوسعة قطاع التفتيش ،صدار واعتماد تصاريح البناءإالمعايير والمواصفات عند 

ا لجميع ليكون رادع   ؛وتعديل جدول المخالفات ،على أعمال البناء في الإمارة دائمٍ  التفتيش بشكلٍ 

 ل الغش التي يقوم بها بعض المهندسين والمقاولين عند تنفيذ الأعمال الموكلة إليهم.أعما

: العمل الدائم والمتوسع في تحديد المواد الصالحة لأعمال جهاز أبوظبي للجودة والمطابقة -2

ومنع دخول المواد ذات الجودة السيئة إلى الإمارة، كما يجب توسيع نطاق التفتيش على  ،البناء

ورصد المخالفات الرادعة لكل من يخالف  ،وريد مواد البناء ومواقع الأعمالشركات ت

ى مما سيسهل الأمر عل ؛المواصفات، بالإضافة إلى تعيين خبراء متخصصين في مواد البناء

  وفحصها. الجهاز في تحديد المواد المقبولة

ارات دورية للمباني وعمل زي ،عدم الاكتفاء بالمخططات التي يقدمها المقاول الدفاع المدني: -3

تطابق المخططات مع الموافقات التي تم الحصول  منللتأكد  مبدئيةٌ  التي تصدر بها موافقاتٌ 

 عليها واعتماد الأعمال بعد إنجازها.

                                                           
 مرجع سابق. –راجع/ نظام التقييم المتبع لدى شركة أدنوك وشركات أخرى 119)
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وضع الشروط والمعايير الصارمة لكل من يرغب في العمل في  دائرة التنم ة الاقتصاد ة: -4

د والتأك ،الكفالات البنكية لضمان رأس المال وذلك عن طريق اشتراط وضع ،مجال المقاولات

إمكانيات الشخص الفنية والعلمية والعملية قبل إصدار الرخص التجارية لهم، وتعديل  من

 لتواكب التطور الدائم لأعمال المقاولات. ؛الاشتراطات بين الحين والآخر

جان لفي تشكيل لجان خاصة للنظر والبت في دعاوى المقاولات كما هو الحال  دائرة القضاء: -5

فض النزاعات الإيجارية، وعمل آلية توضح ما يشتمل في الضمان العشري وما يدخل في أمور 

خبراء متفرغين للنظر في الدعاوى حيث يتم ندب أغلب الخبراء  ا تعيين  كما نقترح أيض   .الصيانة

ن في ون ومقاولومهندس - في حقيقة الأمر -وهم  ،من خارج الدائرة -في الوقت الحالي  -

لأن ما ؛ في أعمالهم لدى الدائرة كبيرٌ  أن يكون هناك تأخيرٌ  طبيعيٌّ  فهو أمرٌ  ؛وعليه .أعمالهم

جاز ا لا تشترط عليهم الوقت لإنيتقاضونه من الدائرة ليس بالمبلغ المحفز، كما أن الدائرة أيض  

ره حين استصدار تقريى لإوذلك  ،مرة تلو الأخرى من المحكمة التأجيل   الخبير   بل يطلب   ؛مهامهم

 في الدعوى.
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 الخاتمة

تناولنا في هذا البحث ماهية الضمان العشري في عقود المقاولات، والمسؤولية العشرية 

د خرج قللمهندس والمقاول في عقود المقاولات الخاصة في البناء، وتعرفنا أن هذا النوع من العقود 

المشرع بأحكامها عن القواعد العامة للالتزامات العقدية. وتطرقنا إلى تعريفه، وبيان خصائصه، 

 ومتى يمكن أن يثار، وشروطه، وغيرها من الأمور المتعلقة به.

الإشكاليات العملية في تنفيذ وتطبيق هذا الضمان على الواقع العملي أيضا كما استعرضنا  

النتائج  إلى بعض -النهاية  في-والقضائية في إمارة أبوظبي. ثم توصلنا  لدى السلطات التنفيذية

 والتوصيات، وذلك على النحو الآتي:

 النتائج: أولاا 

إن مسؤولية المهندس والمقاول هي مسؤولية أوجبها القانون؛ حماية  لمصالح أصحاب العمل،  .0

الأعمال وهذا المجال من وهم الأشخاص الذي عد هم المشرع  غير  خبراء في هذا الفن من 

اء هذه  العقود، ولحماية المصلحة العامة أولا  ومصلحة الأشخاص الذين يمكن أن يتضرروا جر 

 الأعمال.

ا خاصة  ومشددة  على كل من المهندس والمقاول،   وقد أفرد المشرع لهذا الضمان أحكام 

لها نطاقٌ خاصٌّ بها، وذلك من وهي تختلف عن المسؤولية العقدية أو التقصيرية؛ فهذه المسؤولية 

حيث: الأشخاص، والأضرار، والمدة. أما المسؤولية العقدية فهي تنطبق على جميع الأشخاص الذين 

ي خِلُّون بعقودهم. أما هذه المسؤولية فتنطبق على المهندس والمقاول، وذلك كله ينصب في مصلحة 

(، أو لما صاحب العمل، كما تختصُّ هذه المسؤولية بالبناء، وما ق ٍ أو كلي  د يصيبه من تهدمٍ )جزئيه

قد يطرأ عليه من عيوب خفية تهدد سلامته ومتانته، وذلك كله خلال فترة الضمان التي أوجبها 

 .المشرع ، وقدرها بعشر سنوات من تاريخ تسليم البناء إلى صاحب العمل
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العقد أن يعدلوا من  جعل المشرع أحكام الضمان العشري من النظام العام؛ فلا يمكن لأطراف .8

فترة الضمان بالنقصان أو الإعفاء منها بشكل عام، ولكن يجوز لهم مد هذه المدة إلى أكثر من 

عشر سنوات، وجعل المشرع  في هذه المسؤولية  كلا  من المهندس والمقاول متضامنين في 

ا، مفالتعويض لصاحب العمل، وتمتد مسؤوليتهم لتصل إلى عشر سنوات، ويكون خطؤهما  ترض 

ولا ي طلب من صاحب العمل إثبات  الخطأ؛ إذ أن ظهور العيب أو التهدم في البناء هو في ذاته 

خطأ، ولا يستطيع كلٌّ من المهندس والمقاول دفع  المسؤولية عنهما إلا بإثبات السبب الأجنبي، 

 وقد وضع المشرع  شروط ا محددة  للسبب الأجنبي.

ري إلا على أعمال البناء دون غيرها من الأعمال، ويجب أن إن هذا النوع من الضمان لا يس .1

، وهذا شرط قيام المسؤولية عن الضمان العشري في  يكون محلُّ المقاولة بناء  ثابت ا وليس منقولا 

 عقود المقاولات.

وجود قصورٍ في اللوائح التنفيذية والقرارات الصادرة من السلطات من خلال البحث تبين  .1

ارة أبوظبي فيما يخص أعمال الاستشاريين والمقاولين؛ حيث لم تتم  مراعاة التنفيذية في إم

 نصوص الضمان العشري لحماية أصحاب العمل من خلال هذه اللوائح والقرارات التنظيمية.

تبين عدم وجود تعريفٍ موحدٍ في القضاء للأخطاء والعيوب الفنية التي يشملها الضمان العشري؛  .5

ر للخبير الذي يباشر الدعوى، وهو الأمر الذي يختلف فيه بعض الخبراء بل ت ركت مسألة التقدي

فيما بينهم بخصوص مشتملات الضمان العشري، ويكون رأي القاضي بحسب ما اطمأن له من 

 التقرير المقدم من الخبير. 

تبين بعد البحث أن هناك ممارساتٍ دولية  تخص تفعيل الضمان العشري وحماية حقوق أصحاب  .8

 العمل، وهو الأمر الذي نلتمس أن يطبق مثله في الدولة. 
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  التوص ا : ثان اا

ل  دورها بشكلٍ صحيح؛ٍ لكي  .0 يجب على نقابة المهندسين أو المقاولين الموجودة في الدولة أن ت ف عهِ

مجال وتطوراته، وذلك من خلال تطوير الكوادر الهندسية والفنية الموجودة للارتقاء تخدم  هذا ال

بهذه الأعمال، ولو أمكن أن يقوموا بعمل جمعية أو شركة تضمن أعمال كل طرف أو عضو 

في هذه المنظمة كما هو الحال في المملكة المتحدة؛ حيث أ نشئ المجلس  الوطنيُّ لإنشاء البيوت، 

بضمان أعمال المهندسين والمقاولين، وتطوير آليات البناء بشكل مستمر؛ لأنها  ويقوم المجلس

ا على صاحب العمل  -في النهاية  -س تنصبُّ  على سمعتهم عند إنجاز أعمال ممتازة، وأيض 

 بحصوله على بناءٍ سليمٍ خالٍ من العيوب والمخاطر التي قد تهدد سلامته.

ة ت زيد  حرصها في متابع أن-في إمارة أبوظبي  وبالأخص-يجب على الجهات المعنية في الدولة  .8

أعمال كل من الاستشاري والمقاول؛ لضمان صحة ومعايير هذه الأعمال، وذلك عن طريق 

اللوائح والأنظمة الصارمة، والتفتيش المستمر، وع ق د الدورات التوعوية للمقاولين، والزيارات 

الأعمال تنصب في المصلحة العامة سواء أكانت في  الميدانية في أماكن الأعمال، وذلك لأن هذه

 خدمة المباني الحكومية أم مباني الأفراد.

كثرت في السنوات الأخيرة موادُّ خاصةٌ بالبناء من الأنواع نفسها الموجودة حالي ا، ولكن بمعايير   .1

ثل هذه م مختلفةٍ جد ا. وكما ذكرنا سابق ا أنه يصعب على الشخص العادي والمختص التعرف إلى

المواد، وعند التطرق إلى أعمال البناء نكتشف أن معظم هذه المواد المستخدمة لا تصلح أساس ا 

للاستخدام في أعمال البناء، ولكن للأسف يتم توريد ها وتركيب ها والموافقة عليها سواء عن طريق 

 مفتشي البلدية أو صاحب العمل.

دين بذكر جودة ومن هنا نلتمس من هيئة المواصفات والجودة   رهِ و  وحماية المستهلك إلزام  الم 

المواد وأنواعها الموجودة في السوق، وتحديد أسعارها وعمرها الافتراضي، وكيفية استخدامها؛ لكي 

يتمكن صاحب  العمل أو الغير من معرفة حقيقة ما يتم استخدامه وتركيبه في بنائه. كما أتمنى إيجاد  
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ا إلى كثرة الأنواع موردين موثوقين تقوم الجهات  المعنية بالإشراف عليهم ومتابعتهم، وذلك نظر 

 المغشوشة من مواد البناء في السوق في هذه الأيام.

ك العقارات في هذه الأيام  .1 لا  نتمنى من المشرع إيجاد  حلولٍ جذريةٍ للواقع الذي يعاني فيه أغلب  م 

اول  أو المهندس  قد أغلق شركته، أو عند حصول تهدمٍ أو وجود عيوبٍ في منازلهم، ويكون المق

ت  هذه الحالات  في السنوات القليلة الماضية.تغ ي ر نشاط ه، أو غادر الدولة . وقد  ر   ك رهِ

ا إيجاد  آليةٍ فع الةٍ لتحديد ما يشمله الضمان  العشريُّ وما لا يشمله، وذلك  .5 نتمنى من المشرع أيض 

الموجبة  للضمان، وكما ذكرت سابق ا فإن لكل خبير وجهة   ضمن ك تيبٍ يحدد فيه الأمور  الأساسية  

 نظرٍ تختلف عن الخبير الآخر؛ لما قد يدخل في الضمان من عيوب ومشكلات وما لا يدخل فيه.

وجدت  من خلال البحث أنه قد تم تأسيس  شركات تأمين عقاري  متخصصة فقط في تأمين المباني  .8

ق ا؛ فإني أتمنى وجود مثل هذه الشركات في الدولة، وذلك في المملكة المتحدة، وكما تطرقت ساب

لما تشهده البلاد  في الوقت الحالي من طفرةٍ عمرانيةٍ وجب معها وجود آليةٍ فعالةٍ لضمان جودة 

ن  عليها بعد  الأعمال، وذلك من خلال هذه الشركات التي ستشرف على جميع الأعمال لكي تؤمهِ

مل مما قد يصيبهم من ضرر خلال مدة العشر سنوات، وفي إنجازها، ولحفظ حقوق أصحاب الع

الوقت نفسه حماية الأرواح، وزرع الاستقرار والسكينة في نفوس السكان، وفي الوقت ذاته 

 تفعيل ما شمله القانون من حقوق لهذه الفئة المتضررة.

فهو من فيه من خطأ  وما كانهذا هو مضمون البحث، فما كان فيه من إصابةٍ فهي من الله، 

 ، والله ورسوله منه بريئان.والشيطاننفسي 

أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا السداد والإعانة، وأن يرزقنا  وفي الختام

 الإخلاص في الأقوال والأعمال، وأن يجعل هذا العمل في موازين حسناتنا.
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فقت  في هذا الطرح، فإن أسأت فمني وع ا أرجو أن أكون قد و  ، وإن أحسنت  فبتوفيقٍ ختام  ليه

 على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهممن الله، 
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 م.01/18/8118، جلسة 8118لسنة  080المحكمة الإتحادية العليا، الطعن رقم -1

و  11محكمة النقض بأبوظبي، الدائرة المدنية والتجارية والإدارية، الطعون أرقام .  -1

 .م10/11/8101، الحكم الصادر لجلسة الثلاثاء الموافق 8101لسنة  080و02

القضائية، الحكم  88، لسنة 588و 015و 088المحكمة الإتحادية العليا، الطعون أرقم  -5

 .م18/01/8110الصادر بجلسة الثلاثاء 
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حقوق، الحكم الصادر  8111لسنة  108محكمة تمييز دبي، المكتب الفني، الطعن رقم  -8

 .م81/18/8111لأحد لجلسة ا

تجاري، الحكم الصادر بجلسة  8111لسنة  8محاكم تمييز دبي، المكتب الفني، الطعن رقم  -0

 م.88/8/8111الأحد 

 11محكمة النقض بأبوظبي، الدائرة المدنية والتجارية والإدارية، الطعون أرقام  -2

 م.10/11/8101، الحكم الصادر لجلسة الثلثاء الموافق 8101لسنة  080و02و

   مواقع شباة المعلوما 

 .(108ر الحكام شرح مجلة الأحكام العدلية، المادة )در، بدر بن عبد الله الجدوع -0

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=1323#_ftn

8 

 .تايمز  ستار منتديات -8
http://www.startimes.com/f.aspx?t=14775526 

 .الفقهي الملتقى   -1
http://www.startimes.com/f.aspx?t=14775526 

المستشار فاضل جبير لفتة، الضمان العشري في عقود الأشغال العامة  -1

 http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=12966  

الجيلاني، الضمان العشري في الصفقات العمومية، قانون الأعمال، كلية الحقوق،  مكوط -5

 18/18/8101الدار البيضاء، تاريخ التحرير 

http://www.afj.ma/Pdf/Jalal6.pdf 

ر تاريخ النش ،بيغرالدكتور عبدالرحمن حموش، أشخاص الضمان العشري في القانون الم -8

00/18/8108، 

https://www.marocdroit.com/%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7
%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A-
%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A_
a2306.html  

 .دائرة الشؤون البلدية، شروط تصنيف مقاولي مشاريع التصميم والإنشاء -0

https://dmat.abudhabi.ae/ar/DMA/Pages/contractor.aspx  

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=12966
http://www.afj.ma/Pdf/Jalal6.pdf
https://www.marocdroit.com/%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A_a2306.html
https://www.marocdroit.com/%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A_a2306.html
https://www.marocdroit.com/%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A_a2306.html
https://www.marocdroit.com/%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A_a2306.html
https://www.marocdroit.com/%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A_a2306.html
https://www.marocdroit.com/%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A_a2306.html
https://www.marocdroit.com/%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A_a2306.html
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 اد الإماراتيةجريدة الإتح -2

http://www.alittihad.ae/  

 جريدة الإمارات اليوم الإماراتية  -8

https://www.emaratalyoum.com/  

 جريدة البيان الإماراتية  -01

https://www.albayan.ae/  

 المراجع الأجن بة 

 85/18/8100تاريخ الدخول الجمعية الأمريكية للمهندسين المدنيين،  -0

https://www.asce.org/  

 80/10/8100المجلس الوطني لإنشاء البيوت، المملكة المتحدة، تاريح الدخول  -8

  http://www.nhbc.co.uk/ 
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